
 )٣٢٨(

 الفصل لثاني
 )١(لحكم بعدم الدستوریة الموضوعیة لر اثالآ

 :تمھید وتقسیم

 من قانون المحكمة الدستوریة العلیا الصادر ٤٩من المادة والرابعة  )٢( بنص الفقرة الثالثة جاءطبقاً لما   

یترتب على الحكم بعدم دس توریة ن ص ف ي ق انون أو لائح ة ع دم          و ":الآتي ١٩٧٩ لسنة   ٤٨قانون رقم   بال

 جوار تطبیقھ من الیوم التالي لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستوریة متعلقاً بنص جنائي؛ تعتبر 

ئ  ة المفوض  ین الأحك  ام الت  ي ص  درت بالإدان  ة اس  تناداً إل  ى ذل  ك ال  نص ك  أن ل  م تك  ن، ویق  وم رئ  یس ھی  

 "بالمحكمة بتبلیغ النائب العام بالحكم فور النطق بھ لإجراء مقتضاه

 .والآن نتعرض لآثاره الموضوعیة، للحكم بعدم الدستوریة  القانونيثروقد سبق وأن تعرضنا للأ

ث م نتع رض للآث ار الموض وعیة للحك م      ، فنستعرض أولاً تحدید الآث ار الموض وعیة ف ي مبح ث تمھی دي             

 .توریة في بعض التشریعات المختلفة سواء الجنائیة أو غیرھابعدم الدس

 :فنتناول الآتي

 .تحدید الآثار الموضوعیة للحكم بعدم الدستوریة: المبحث التمھیدي 

 .الآثار الموضوعیة لعدم دستوریة النصوص الجنائیة: المبحث الأول 

 .المدني والإیجاراتالآثارالموضوعیة لعدم دستوریة نصوص المرافعات و: المبحث الثاني

 .الآثارالموضوعیة لعدم دستوریة نصوص العمل والتأمینات والنقابات: المبحث الثالث 

 . الآثارالموضوعیة لعدم دستوریة النصوص التجاریة والاقتصادیة: المبحث الرابع 

 .الآثارالموضوعیة لعدم دستوریة النصوص السیاسیة والعسكریة: المبحث الخامس 

 .الآثارالموضوعیة لعدم دستوریة نصوص الأسرة والأحوال الشخصیة: سالمبحث الساد

   .... وذلك علي النحو التالي                                                                            

 المبحث التمھیدي
 تحدید الآثار الموضوعیة للحكم بعدم الدستوریة

 :نتناول فیھ الآتي

 .التعریف بآلآثار الموضوعیة: لالمطلب الأو

 .الآثار الموضوعیةتطبیق المخاطب ب: المطلب الثاني

 .نطاق تطبیق الآثار الموضوعیة : الثالثالمطلب 

                                     
 . ینفرد الباحث بسبق الحدیث عن ھذه الآثار)1(
 .، والذي سنتعرض لھ لاحقاً عند دراسة الأثر الزمني١٩٩٨ لسنة ١٦٨قبل تعدیلھا بموجب القرار بقانون رقم  وذلك )2(
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 )٣٢٩(

 المطلب الأول
 التعریف بآلآثار الموضوعیة

والمقصود بالآثار الموضوعیة ھي تلك الآثار العملیة المادیة التي تٌحتم علي قاض ي الموض وع إعمالھ ا       

،  النص أو التشریع المحكوم علیھ بعدم الدستوریة– ابتداءً –فالقاضي یستبعد ، علي النزاع المطروح أمامھ  

فالمحكمة الدس توریة العلی ا   ، وانتھاءً یٌعمل آثار الحكم بعدم الدستوریة علي وقائع الدعوي المعروضة علیھا      

ض  وع تخط  و الخط  وة التالی  ة بإعم  ال  ومح  اكم المو، تخط  و الخط  وة الأول  ي بإص  دارالحكم بع  دم الدس  توریة 

 .وذلك بعد استبعاد النص أو التشریع المحكوم بعدم دستوریتھ، الآثار الموضوعیة لھذا الحكم

 :فإن رحي الحكم بعدم الدستوریة  تخلف وراءھا... . وعلیھ

 . الأثر القانوني أي إلغاء القاعدة  التشریعیة أو إلغاء قوة نفاذھا علي أقل تقدیر:ابتداءً

وھذه الآث ار تٌعملھ ا مح اكم الموض وع     ،  الآثار العملیة المادیة الناتجة عن الحكم بعدم الدستوریة     :انتھاءً

بال دفع الفرع ي أو بالاحال ة    (س واء الت ي أٌثی ر أمامھ ا ع دم الدس توریة        ،  والجھات ذات الاختصاص القضائي   

أو غیرھ ا  ) ١٩٧٩ لس نة  ٤٨علی ا رق م   ب م ن ق انون المحكم ة الدس توریة ال    ،  بفقرتی ھ أ ٢٩وفقاً لنص المادة  

من المحاكم الأخري والجھات ذات الاختص اص القض ائي الت ي تنظ ر منازع ات متعلق ة بش أن نص وص أو              

 .قوانین حٌكم فیھا بعدم الدستوریة

 أن الآثار الموضوعیة ھي في حقیقتھ ا الثم رة الت ي یجنیھ ا راف ع ال دعوي الدس توریة م ن          :وفي الجملة   

وكذلك ك ل م ن ل ھ مص لحة مادی ة قانونی ة وشخص یة م ن وراء أي حك م بع دم             ،  ادي الأمر وراء دعواه في ب   

دستوریة أي قانون أو نص في قانون في نھایة الأمر، وذل ك ف ي أي دع وي منظ ورة ف ي الح ال أو س تٌنظر              

  .في الاستقبال

وریتھا ؛  المحك وم بع دم دس ت   –ي  ف ي ق انون أو ن ص لائح     -ب القاع دة    لآثار الموض وعیة تتن وع بحس       وا

وذل  ك ب  التوازي م  ع تن  وع الآث  ار   ، فتتب  این الأث  ار الموض  وعیة للحك  م بع  دم الدس  توریة م  ن قاع  دة لآخ  ري   

ف الحكم ال ذي یص در ف ي     ، الموضوعیة في الأحكام القضائیة العادیة بحسب نوعیة ال دعاوي والطلب ات فیھ ا           

عاوي المدنیة أوالدعاوي الإداریة  الدعاوي الجنائیة تختلف آثاره الموضوعیة عن الحكم الذي یصدر في الد    

ب   ل إن الحك   م الص   ادر ف   ي ال   دعاوي الجنائی   ة تختل   ف آث   اره    ، أو دع   اوي الأس   رة والأح   وال الشخص   یة 

 . فآثار حكم البراءة تختلف عن آثار حكم الإدانة، الموضوعیة من حكم إلي آخر

ن الحك م ال ذي یص در ف ي      والحكم الذي یصدر في دعاوي النفقات لھ آثاره الموضوعیة الت ي تختل ف ع       

والحكم الذي یصدر في دعاوي الإثبات یختلف آثاره الموضوعیة عن الحك م ال ذي یص در       ،  دعاوي الطلاق 

 .وھلمّ جرا، في دعاوي الحق
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 )٣٣٠(

 المطلب الثاني
 المخاطب بتطبیق الآثار الموضوعیة

مح  اكم الموض  وع ھ  ي الحك  م بع  دم الدس  توریة آث  ار طبی  ق المخاط  ب بت ف  إن – وكم  ا س  بق الق  ول –إذاً  

 یإعم  ال تل  ك  ولا ش  أن ولا اختص  اص للمحكم  ة الدس  توریة العلی  ا    ، والجھ  ات ذات الاختص  اص القض  ائي  

 .الآثار

وقد تواترت أحكام المحكمة الدس توریة العلی ا عل ي أن مح اكم الموض وع ھ ي الت ي تخ تص بإعم ال ك ل               

 :ومن أحكامھا في ذلك، آثار الحكم بعدم الدستوریة 

 من قانون المحكم ة الدس توریة العلی ا    ٤٩ الحكم بعدم الدستوریة طبقاً لما تضمنتھ المادة إعمال أثر .. . "

ث ار  وم ا ق د یٌ  ، ن زل حك م ھ ذه الم ادة عل ي الوق ائع المطروح ة علیھ ا        فتٌ، ؛ مما تختص ب ھ محكم ة الموض وع      

 )١("الأمر الذي لا تمتد إلیھ ولایة المحكمة الدستوریة العلیا ، بشأنھا من دفوع أو دفاع

 أن محكم  ة الموض  وع دون – وعل  ي م ا ج  ري ب  ھ قض اء المحكم  ة الدس  توریة العلی ا    –م ن المق  رر  " و 

 )٢("غیرھا ھي التي تتولي بنفسھا إعمال آثار الأحكام الصادرة في المسائل الدستوریة 

 یقتص  ر دور – وكم  ا س  نري لاحق  اً  –ب  ل إن  ھ ف  ي حال  ة وج  ود عقب  ة ف  ي إنف  اذ الحك  م بع  دم الدس  توریة      

نق رأ  ، ثم تسترد محاكم الموض وع ولایتھ ا ف ي إعم ال آث اره     ، حكمة الدستوریة العلیا علي رفع ھذه العقبة    الم

 :ذلك من أحكامھا

إھدار الأحكام الصادرة فى المسائل الدستوریة أو التقاعس عن تنفیذھا، إنما ینحل إل ى إنك ار لحجیتھ ا     " 

حق ف ى التع ویض بت وافر أركانھ ا، ودون م ا إخ لال       المطلقة، ویشكل ركن الخطأ فى المسئولیة التى یقوم ال      

 -التع ویض وال رد  –وك لا الأم رین   .  كلم ا ك ان ذل ك ممكن اً    بالحق فى اقتضاء تنفیذ  قضاء ھذه المحكمة عین اً  

 أن یل وذ بھ ا   - ولو لم یك ن طرف اً ف ى ال دعوى الدس توریة     – ولكل ذى شأن  منوط بمحكمة الموضوع وحدھا   

ال نص التش ریعى المحك وم بع دم دس توریتھ أو قی دھا، وذل ك ب أن یق یم لطلبھ ا              لاقتضاء الحقوق الت ى عطلھ ا       

أمام محكمة الموضوع التى تتولى بنفسھا إنزال قضاء المحكمة الدستوریة العلیا علیھا لرد غائل ة    دعواه  

 )٣ (..."العدوان عنھا

م ص  دور ال  نص المقض  ى  أن التنفی  ذ لایبل  غ غایت  ھ إلا إذا ك  ان ك  افلاً انس  حاب أث  ر الحك  م إل  ى ی  و   "....و 

لا بإبطالھ ؛ فإذا أعاق انسیابھ أى ع ارض، ولوك ان تش ریعاً أو حكم اً قض ائیاً ؛ ج از لھ ذه المحكم ة الت دخل              

 تعینھا علی ھ س لطات   -لإعمال ھذا الأثر بنفسھا،  وإنما لترفع من طریقھ ذلك العارض، وسبیلھا إلى ذلك  

 تنفی ذ الحك م بع دم الدس توریة، وع دم الاعت داد ب ذلك         الأمر بالمض ى ف ى  -الدولة كل فى مجال اختصاصھا  

 ھ ى والع دم    مادی ةً  أن یك ون عقب ةً  - وإن ك ان حكم اً قض ائیاً بات اً      -الحائل الذى عطَّل مجراه، لأنھ لایعدو   
                                     

 "دستوریة" ق ٣ لسنة ١٦ في الدعوي رقم ٥/٦/١٩٨٢  من حكم جلسة)1(
 " دستوریة" ق ١٨ لسنة ٢٢ في الدعوي رقم ٣/١١/١٩٩٦ من حكم جلسة )2(
 .٥٢٣ص ٥/٢المجموعة، الجزء " منازعة تنفیذ" ق ١٤ لسنة ٧ في الدعوي رقم ١٩٩٣ یونیھ ١٩ من حكم جلسة )٣(
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 )٣٣١(

س  واء ؛ وامتث  الاً لھ  ذا الحك  م، تس  ترد محكم  ة الموض  وع ولایتھ  ا ف  ى إعم  ال الأث  ر الرجع  ى للحك  م بع  دم      

 ك ان مُح دِّداً لأث ره عل ى غی ر ج ادة         عم ل س ابق لھ ا   ع ن ذل ك  ذى ش أن ؛ ولایَصُ دَّنھا      الدستوریة على ك ل     

 )١("یعود القانون، أو حائداً بھ عن استقامتھ، بعد أن أسقطھ الحكم الآمر بالمضى فى التنفیذ، إذ الساقط لا

 :وعلي ما تقدم 

 كاف ة أنواعھ ا ودرجاتھ ا ف ي     فإن المنوط بإعمال أثر الحكم بعدم الدستوریة ھ ي مح اكم الموض وع عل ي        

 .وكذلك الجھات ذات الاختصاص القضائي، السلم القضائي

 المطلب الثالث
 )٢(نطاق تطبیق الآثار الموضوعیة

نطاق تطبیق الآثار الموضوعیة مسألة عملیة ھام ة ج داً ف ي ش أن الأث ر الموض وعي بض رورة مراع اة            

 ١٩٧٩ لس نة  ٤٨ قانون المحكم ة الدس توریة العلی ا رق م      من٤٩التعدیل الوارد علي الفقرة الثالثة من المادة     

ویترت  ب عل  ى الحك  م بع  دم دس  توریة ن  ص ف  ي   : وال  ذي ج  اء فی  ھ ١٩٩٨ لس  نة ١٦٨بموج ب الق  انون رق  م  

عل ى  ، یحدد الحكم لذلك تاریخاً آخ ر ما لم ، قانون أو لائحة عدم جواز تطبیقھ من الیوم التالي لنشر الحكم   

ض ریبي لا یك ون ل ھ ف ي جمی ع الأح وال إلا أث ر مباش ر، وذل ك دون إخ  لال          أن الحك م بع دم دس توریة ن ص     

 "باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستوریة ھذا النص

 :أن ھذا التعدیل ورد فیھ الآتي

عدم رجعیة أثر الحكم الصادر بشأن النصوص الضریبیة ودون اخلال باستفادة المدعي من الحك م       :أولاً

 .وعلیھ لن یستفید من الحكم سواه دون غیره، ة ھذه النصوصالصادر بعدم دستوری

 ف  ي غی  ر  – رخّ  ص التع  دیل للمحكم  ة الدس  توریة العلی  ا س  لطة تحدی  د ت  اریخ س  ریان أث  ر الحك  م      :ثانی  اً

وبالت الي ل ن یس تفید    ، أو حتي لاحق اً ،  بأن یكون مباشراً–النصوص الجنائیة وفي غیر النصوص الضریبیة       

 .ریة سوي المدعي دون غیره كما في النصوص الضریبیةمن الحكم بعدم الدستو

افٌت رض مع ھ   ،  إذا سكت الحكم الص ادر م ن المحكم ة الدس توریة العلی ا ع ن تحدی د ت اریخ س ریانھ                 :ثالثاً

، ومن ثم یستفید من الحك م ك ل م ن أٌض یر م ن ال نص المحك وم علی ھ بع دم الدس توریة           ، سریانھ بأثر رجعي  

أي الرجوع إل ي  ( الرجعي التقادم والحكم القضائي الحائز لقوة الأمر المقضي علي أن یستثني من ھذا الأثر  

 ) الحال السابق علي ھذا التعدیل

ونف اذاً لم ا   ،  التع دیل المش ار إلی ھ یس ري ب أثر ف وري ك أي قاع دة قانونی ة ف ي ن ص أو ف ي ق انون               :رابعاً  

موض وعیة ب أثر رجع ي لك ل حك م بع دم       قررتھ المادة الثانی ة م ن الق رار الم ذكور، وم ن ث م تس ري الآث ار ال            

                                     
،  وحك م جلس ة   ١٣٥ ص ٩المجموعة، الج زء  " منازعة تنفیذ" ق ٢١ لسنة ٣ في الدعوي رقم ٢١ /٨ /٤ من حكم جلسة    )١(

 "منازعة تنقیذ" ق ٢٣ لسنة ١عوي رقم  في الد١٤/٤/٢١
 عن الأثر الزمني للحكم بعدم الدستوریة، ولكن یلزم علینا الاشارة في یسر إلي النطاق ) لاحق( ولنا بحث مستقل ومفصل )٢(

 . الزمني للآثار الموضوعیة للحكم بعدم الدستوریة ربطاً لأوصال الموضوع
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 )٣٣٢(

وأیاً كانت ھذه النص وص حت ي   ، الدستوریة صادر من المحكمة الدستوریة العلیا قبل صدور التعدیل السابق  

 :من ذلك ، وھذا ما أكدتھ المحكمة الدستوریة العلیا في أحكام لھا، ولو كانت ضریبیة
 المطعون علیھ ینص في مادت ھ  ١٩٩٨سنة  ل١٦٨ وحیث إن قرار رئیس الجمھوریة بالقانون رقم       ..." 

 م ن ق انون المحكم ة الدس توریة العلی ا الص ادر       ٤٩یس تبدل ب نص الفق رة الثالث ة م ن الم ادة       "الأولى على أن    

ویترتب على الحكم بع دم دس توریة ن ص ف ي ق انون أو لائح ة       : " النص الآتي ١٩٧٩ لسنة   ٤٨بالقانون رقم   

 الحكم ؛ ما لم یحدد الحكم لذلك تاریخ اً أس بق، عل ى أن الحك م بع دم      عدم جواز تطبیقھ من الیوم التالي لنشر      

وفي عج ز مادت ھ الثانی ة عل ى     ........". دستوریة نص ضریبي لا یكون لھ في جمیع الأحوال إلا أثر مباشر        

، وم ن ث م یك ون الق انون س الف      ١١/٧/١٩٩٨العمل ب ھ م ن الی وم الت الي لت اریخ نش ره وھ و الحاص ل ف ي               

الی وم الت الي لنش ره ف ي      "١٢/٧/١٩٩٨ ب أثر ف وري ومباش ر لتنفی ذ أحكام ھ اعتب اراً م ن           الذكر قد صدر  

 )١ ("الجریدة الرسمیة

 نتن  اول الآث  ار الموض  وعیة للحك  م بع  دم - ال  ذي لا مف  ر من  ھ ولا مھ  رب –وبع  د ھ  ذا المبح  ث التمھی  دي 

 : إلي الضوابط الاتیة - قبل التعرض لتلك الآثار–ونشیر ، الدستوریة

 إل ي ك ل   - ب الطبع  -ول یس  ،  أننا نتعرض لبعض النصوص والتشریعات المحكوم بع دم دس توریتھا        :أولاً

 . النصوص والتشریعات المحكوم بعدم دستوریتھا

ولیس مرجعھ اختلاف الآثار الموضوعیة ،  أن التقسیم السابق مرجعھ إلي التجانس بین النصوص:ثانیاً
وضوعیة مرتبط بتنوع القاعدة المحك وم علیھ ا بع دم الدس توریة     لأن تنوع الآثار الم  ،  بین كل طائفة وأخري   

 .أینما وٌجدت في أي نص كان
 الھدف من تناول تلك الآثار ھو توضیح معني ومغزي الآثار الموضوعیة للحك م بع دم الدس توریة     :ثالثاً

 . واختلافھا عن أثره القانوني السالف بیانھ في الفصل السابق
 في -ثار الموضوعیة المبینة بھذا البحث ھي تصورات واقعیة وفق رؤیة الباحث أن الآ ...  وأخیراً رابعاً

 وبالت  الي لا یص  ادر معھ  ا ح  ق القاض  ي وقناعات  ھ  ف  ي كیفی  ة   –ض  وء وعل  ي ھ  دي الحك  م بع  دم الدس  توریة  
 .وفي ضوء أوجھ الدفاع والدفوع فیھا، الفصل في الدعوي وفق الظروف والأحوال المحیطة بھا

 : مقید بالآتي - دائماً وأبداً –القاضي   أنإلا
 . التشریع المحكوم بعدم دستوریتھاستبعاد النص أوضرورة  :القید الأول 

ع  دم الالتف  اف ح  ول الحك  م بع  دم دس  توریة ال  نص أو التش  ریع بم  ا ی  ؤدي إل  ي إفراغ  ھ م  ن   :القی  د الث  اني
 . مضمونھ

لإداری ة العلی ا ف ي ھ ذا الص دد      ونستھدي ببعض نم اذج لأحك ام محكم ة ال نقض وك ذلك المحكم ة ا         ....ھذا
 .كلما أمكن

                                     
 ١/٦/٢٤ ت ابع ف ي   ٢٤الجری دة الرس میة الع دد    " دس توریة " ق ٢٢ لس نة  ٩٧ ف ي ال دعوى رق م    ٢٤ مایو ٩ من حكم جلسة     )١(

 لس نة  ٢٨٦، "دس توریة " ق ٢ لس نة  ٢٢وبذات الجلسة حكمت المحكمة الدستوریة العلیا حكمین مماثلین في الدعویین رقم ي       
، والدعوى رقم ٦/٧/٢٣جلسة " دستوریة" ق٢١ لسنة ١٣٥ویراجع كذلك أحكام المحكمة فیالدعوى رقم    " دستوریة" ق   ٢٣

  ٨/٢/٢٤جلسة " دستوریة" ق ٢٥ لسنة ١٤٧

o b e i k a n d l . c o m 



 )٣٣٣(

 ولالمبحث الأ
 الآثار الموضوعیة لعدم دستوریة

 النصوص الجنائیة
 :تمھید وتقسیم

 ٤٨ من قانون المحكمة الدستوریة العلی ا الص ادر بالق انون رق م     ٤٩ من المادة    رابعةبنص الفقرة ال    جاء

؛ تعتب ر الأحك ام الت ي ص درت      تعلق اً ب نص جن ائي    فإذا كان الحكم بع دم الدس توریة م    :"الآتي ١٩٧٩لسنة  

بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن، ویقوم رئیس ھیئة المفوض ین بالمحكم ة بتبلی غ النائ ب الع ام       

 "بالحكم فور النطق بھ لإجراء مقتضاه

م الدس توریة  ض ي علی ھ بع د   دان ة اس تناداً ل نص جن ائي قٌ    ذا النص فإن الأحكام الص ادرة بالإ إذاً بموجب ھ  

 .  حتي ولو كانت أحكاماً باتةًتعتبر كأن لم تكن

 .فھذا الإلغاء یكون بأثر رجعي لا جدال في ذلك، أي ینسحب إلغاء ھذا النص إلي یوم صدوره

 تنفیذ الحكم بعدم الدستوریة بمجرد صدوره ؛ فلا یتراخي نفاذه إل ي الی وم الت الي م ن ت اریخ النش ر         یتم و

ویق وم رئ یس ھیئ ة    "وھ ذا أم ر واض ح م ن عب ارة      ، مثلما ھو الحال في الفق رة الثالث ة    في الجریدة الرسمیة    

 "المفوضین بالمحكمة بتبلیغ النائب العام بالحكم فور النطق بھ لإجراء مقتضاه

ولكن ماذا عن ماھیة النصوص الجنائی ة ھ ل ھ ي النص وص ال واردة ف ي ق انون العقوب ات والإج راءات              

وما ھي الآثار الموضوعیة أو المادی ة بش أن   ، ھو نطاق الأحكام الصادرة بالإدانةوما ،  الجنائیة دون غیرھا  

 الحكم بعدم دستوریة النصوص الجنائیة؟

 :نتناول ذلك في المطالب الآتیة

 . نطاق النصوص الجنائیة: المطلب الأول 

 .نطاق الأحكام الصادرة بالإدانة: المطلب الثاني

 .ستوریة النص الجنائيآثار الحكم بعدم د: المطلب الثالث

 :وذلك وفقاً للآتي                                                       

 المطلب الأول
 نطاق النصوص الجنائیة

ال واردة ف ي المش اریع الس ابقة     " عق ابي "ب دلاً م ن ن ص    " متعلقاً بنص جن ائي "النص الحالي أورد عبارة   

 )١(  والإجراءات الجنائیةلتتسع للنصوص العقابیة ولنصوص التنفیذ 

 :  تتسع لتشمل الآتي ٤٩الواردة بالفقرة الرابعة من المادة " النص الجنائي"عبارة  وعلي ذلك فإن

 ) :بقسمیھ العام والخاص ( نصوص قانون العقوبات الأساسي : أولاً

وھ ي  ، خص یص  وھو الذي یضم بین دفتیھ الأحك ام المش تركة ب ین الج رائم عام ةً دون ت          : القسم العام  -١

                                     
 ١٣ مرجع سابق ص –أحمد ممدوح عطیة / المستشار)١(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٣٣٤(

الأحك ام  "من ھ تح ت عن وان    ) الكت اب الأول (التي وضعھا المش رع المص ري ف ي تقن ین ق انون العقوب ات ف ي         

 "الابتدائیة

، والذي یحدد مفردات الجرائم كل علي حدة ؛ فیبین الفعل المؤثم والعقوبة المقررة لھ  :  القسم الخاص  -٢

 :ات في الكتب الثلاثة التالیة وھي التي وضعھا المشرع المصري في تقنین قانون العقوب

 )الكتاب الثاني والكتاب الثالث والكتاب الرابع(

 :نصوص قانون العقوبات التكمیلي: ثانیاً 

، ھو مجموعة التشریعات الجنائیة الت ي تص در ف رادي لتج ریم أفع ال معین ة      : وقانون العقوبات التكمیلي   

والتم وین والمخ درات والس لاح     ) ضریبي أو الجمرك ي ال(قوانین النقد والتھرب    : ومن أمثلة ھذه التشریعات   

 )١(والتفالس والكسب غیر المشروع وغیرھا 

 :النصوص العقابیة أینما وٌجدت في أي قانون آخر : ثالثاً 

، وقانون الجمارك، الأسرة والأحوال الشخصیة:حیث  توجد نصوص عقابیة في قوانین أخري كقوانین    

وق  انون الأح  زاب السیاس  یة وق  انون مباش  رة الحق  وق السیاس  یة    ، لزراع  ةوق  انون الحج  ز الإداري وق  انون ا

 .وقانون الانتخابات وغیرھا

 ٤٩/٤غای  ة الأم  ر أي ن  ص فی  ھ عقوب  ة جنائی  ة ی  دخل ض  من ال  نص الجن  ائي المنص  وص علی  ھ بالم  ادة     

 :ومن تطبیقات محكمة النقض في ذلك، المشار إلیھا

 :بشأن نص عقابي في قانون الأحوال الشخصیة

 - ١٩٨٥ م ن فبرای ر س نة    ٦ررت بت اریخ  لما كانت وثیقة زواج الطاعن بالمدعیة بالحقوق المدنیة قد حٌ   
 و المض افتین  ١٩٢٩ لس نة  ٢٥ مك رراً م ن الق انون رق م     ٢٣،  مك رراً ٦أى في ظل سریان أحك ام الم ادتین    

 م ن م ایو   ٤ بت اریخ   و كان ت المحكم ة الدس توریة العلی ا ق د أص درت      - ١٩٧٩ لسنة  ٤٤بالقرار بقانون رقم    
 القاضى بعدم دستوریة القرار بقانون - دستوریة - قضائیة ٢ لسنة ٢٨ حكمھا في الدعوى رقم   ١٩٨٥سنة  
و جرى نشر ھ ذا الحك م ف ي الجری دة     ،  بتعدیل بعض أحكام قوانین الأحوال الشخصیة١٩٧٩ لسنة   ٤٤رقم  

 من قانون المحكم ة الدس توریة   ٤٩المادة و كانت ،  لما كان ذلك. ١٩٨٥ من مایو سنة ١٦الرسمیة بتاریخ  
 ٦إذ كان نص ك ل م ن الم ادتین    و....." . " قد نصت على أن  ١٩٧٩ لسنة   ٤٨العلیا الصادر بالقانون رقم     

 ١٩٧٩ لسنة ٤٤ و المضافتین بالقرار بقانون رقم ١٩٢٩ لسنة ٢٥ مكرراً من القانون رقم ٢٣، مكرراً
ف  إن الفع  ل ال  ذى قارف  ھ الط  اعن بع  دم إق  راره   ، الجنائی  ة م  ن النص  وص -و ال  ذى قض  ى بع  دم دس  توریتھ  

 )٢( یعتبر و كأنھ لم یؤثم، للمأذون في عقد زواجھ بإسم زوجتھ السابقة التى في عصمتھ و محل إقامتھا

 :وبشأن نص عقابي في قانون الحجز الإداري  

                                     
  القسم العام، دار المطبوعات الجامعیة – قانون العقوبات –عوض محمد / أستاذنا الدكتور:  ویراجع في ذلك أیضاً)١(

 . وما بعدھا٥ ص ١٩٨٥    
 ٢٨/٣/١٩٩١ جلسة ٥٩  لسنة٢٥٩٧ نقض جنائي رقم )٢(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٣٣٥(

 ٤١ي القض یة رق م    ف  ٩/٥/١٩٩٨وكان قد صدر من بع د حك م المحكم ة الدس توریة العلی ا بت اریخ            "...

 ١٩٥٥ لس نة  ٣٠٨من المادة الأولى من القانون رق م  " ط" ق دستوریة قاضیاً بعدم دستوریة البند   ١٩لسنة  

 بم ا یعن ي أن   ٢١/٥/١٩٩٨ش ر ھ ذا الحك م ف ي الجری دة الرس میة بت اریخ          وقد نٌ .. . في شأن الحجز الإداري   

 الذكر ویع د بمثاب ة تش ریع ناس خ لح ق البن وك       سر الشرعیة الدستوریة عن الفقرة سالفة    حالحكم المذكور قد    

م ن الم ادة الأول ى    " ط"المشار إلیھا في اتخ اذ إج راءات الحج ز الإداري وھ و م ا كان ت ت نص علی ھ الفق رة           

نش ىء ل ھ م ن الناحی ة     لما كان ذلك وكان من المق رر أن الق انون الأص لح للم تھم ھ و ال ذي یٌ           .. . المشار إلیھا 

ركزاً أو وضعاً أصلح ل ھ م ن الق انون الق دیم ب أن یلغ ي الجریم ة المس ندة إلی ھ أو          الموضوعیة لا الإجرائیة م 

بعض عقوباتھا أو یخفضھا أو یقرر وجھاً للإعفاء من المسئولیة الجنائیة أو یلغي ركناً من أركان الجریمة،     

ل ى التخفی ف أن   فیكون من حق المتھم في ھذه الحالات واستمداداً من دلالة تغییر سیاسة التج ریم والعق اب إ          

 م ن ق انون   ٤٩یستفید لصالحھ من تلك النصوص الجدیدة من تاریخ صدورھا، لما ك ان ذل ك وكان ت الم ادة       

 قب ل تع دیلھا بالق انون    – التي تحكم الواقع ة  ١٩٧٩ لسنة ٤٨المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بالقانون رقم  

ء المحكم ة الدس توریة آن ف ال ذكر عل ى       ومف اد ذل ك تطبی ق قض ا    :"....." ت نص عل ى أن   ١٩٩٨ لسنة  ١٦٨

ال دعوى الراھن ة م ا دام ل م یُفص ل فیھ ا بحك م ب ات وم ن ث م تقض ي المحكم ة م ن تلق اء نفس ھا ب نقض الحك م                  

س ند إلی ھ وذل ك عم لاً ب الفقرة الأول ى م ن الم ادة         المطعون فیھ وبإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن مما أٌ   

 ودون ١٩٥٩ لس نة  ٥٧ن أمام محكمة النقض الصادر بالق انون رق م      من قانون حالات وإجراءات الطع     ٣٩

 )١(" حاجة إلى النظر فیما یثیره الطاعن بأسباب طعنھ

كالان  ذار : معن  ي ال  نص العق  ابي لا یش  مل الج  زاءات التأدیبی  ة والج  زاءات الأخ  ري أینم  ا كان  ت     إلا أن

وخف ض الدرج ة   )  أو تبعیةً مٌقررةً لنص جن ائي إلا إذا كان العزل عقوبةً أصلیةً(واللوم والعزل من الوظیفة    

 .والخصم من المرتب وغیرھا، الوظیفیة

 :جراءات الجنائیةنصوص قانون الإ:  رابعاً 

لأن الفقھ اء یطلق ون   ، یلزم ب الطبع أن یش مل ال نص الجن ائي أیض اً نص وص ق انون الإج راءات الجنائی ة              
 فقانون الإجراءات ی نظم وس ائل التحق ق    ، نون الجنائيعلي قانون العقوبات وقانون الإجراءات معاً اسم القا 

وأن  ھ لا س  بیل ، م  ن وق  وع  الجریم  ة ومحاكم  ة مرتكبھ  ا وتوقی  ع الج  زاء الجن  ائي علی  ھ وتنفی  ذ ھ  ذا الج  زاء    
 )٢( لتطبیق قانون العقوبات إلا من خلال قانون الإجراءات الجنائیة
وإنم ا یمت د إل ي ك ل أف رع الق وانین       ،  فحسبولا یقتصر النص الإجرائي علي قانون الإجراءات الجنائیة   

الأخري التي تتضمن نصوصاً عقابیة وتتعلق بطرق إثبات الفعل المجرم أو الم ؤثم وتنفی ذ العقوب ة المق ررة          
 .لھ وكیفیة محاكمتھ وغیرھا من المواد الإجرائیة

 :ومن تطبیقات محكمة النقض في ھذا 

 ق دس توریة  ١٢ لس نھ  ١٣ت حكمھ ا ف ي ال دعوى رق م     لما كان ت المحكم ة الدس توریة العلی ا ق د أص در          "
                                     

 ٢٨/٢/١٩٩٩ ق جلسة ٦٣ لسنة ١١٥٥١ طعن جنائي رقم )١(
 ٤ المرجع السابق ص–عوض محمد / د .أ:  في ذلك )٢(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٣٣٦(

 بعدم دستوریة ١٩٩٢ من فبرایر ٢٠ والمنشور بالجریدة الرسمیة بتاریخ  ١٩٩٢ من فبرایر سنھ     ٢بتاریخ  

 من قانون الجمارك بادى الذكر وذلك فیما تضمنھ من افتراض العلم بالتھریب ١٢١الفقرة الثانیة من المادة     

ددت عنھا  حیازتھ البضائع الأجنبیة بقصد الاتجار المستندات الدالة على انھا قد سٌجدت فيإذا لم یقدم من وٌ   

 بإص دار ق انون المحكم ة    ١٩٧٩ لس نھ  ٤٨ من القانون رقم  ٤٩وكانت المادة   ،  الضرائب الجمركیة المقررة  

ل م بالتھری ب   ومؤدى ذلك ولازمة إھدار القرینة القانونیة عل ى الع  "....."الدستوریة العلیا قد نصت على ان  

التى قام اتھام المطعون ضده على أساسھا لما كان ذلك وكان المدعى ب الحقوق المدنی ة بص فتھ لا ی دعى أن         

 آخر قبل المطعون ضده یثبت في حقھ العل م ب أن البض ائع الأجنبی ة المض بوطة بحوزت ھ مھرب ة،        ھناك دلیلاً 

فیھ والقاضى ببراءة المطعون ضده من التھمة  الحكم المطعون  ضقفإنھ یتعین التقریر بانتفاء الجدوى من ن      

 )١( " المسندة إلیھ وھو مما یفصح عن عدم قبول الطعن موضوعاً

جدت ف ي   من قانون الجمارك بافتراض العلم بالتھریب إذا لم یقدم من وٌ ١٢١الفقرة الثانیة من المادة     إذا  

ددت عنھ ا الض رائب الجمركی ة    ھ ا ق د سٌ    نأد الاتج ار المس تندات الدال ة عل ى       حیازتھ البض ائع الأجنبی ة بقص       

 .١٩٦٣ لسنة ٦٦ وارد بقانون الجمارك رقم إجرائي خاص بالقرائن والأدلة ؛ ھو نص المقررة

 :وفي حكم للمحكمة الاداریة العلیا في شأن ذلك

 بع دم  ٢/٨/١٩٩٧ ق دستوریة جلسة ١٨ لسنة ٧٢قضت المحكمة الدستوریة العلیا فى القضیة رقم      "...

 بش ان الجم ارك وس قوط الم واد     ١٩٦٣ لس نة  ٦٦ م ن الق انون رق م    ١١٩، ١١٧، ٣٨، ٣٧لمواد  دستوریة ا 

والتى ت رتبط بأجزائھ ا المحك وم بع دم دس توریتھا ارتباط ا لا       ، الأخرى التى تضمنتھا النصوص المشار إلیھ   

 تخوی ل   م ن ق انون الجم ارك م ن    ١١٩فإن مقتضى القضاء بعدم دستوریة ما تض منتھ الم ادة       ،  یقبل التجزئة 

 م  ن الق  انون وس  قوط الأحك  ام  ١١٧م  دیر الجم  ارك الاختص  اص بف  رض الغرام  ة المش  ار إلیھ  ا ف  ى الم  ادة   

الأخرى التى تضمنتھا النصوص المطعون علیھا والتى ترتبط بأجزائھ ا المحك وم بع دم دس توریتھا ارتباط ا        

رار م دیر الجم ارك بف رض    من جواز التظلم من ق ١١٩لا یقبل التجزئة مقتضى ذلك سقوط ما ورد بالمادة       

غرامة وما ورد بھا من جواز الطعن فى قرارات المدیر العام للجمارك فى شأن التظلم أمام المحكم ة وأن     

 )٢( ..."ایكون حكم المحكمة نھائیا وغیر قابل الطعن مما یستوجب الحكم بعدم شرعیتھ

ص إجرائ ي متعل ق ب التظلم    ن   ك ذلك م ن ق انون الجم ارك المش ار إلی ھ ھ و        ١١٩وعلیھ ف إن ن ص الم ادة     

 .وطرق الطعن في حكم الغرامةوھي عقوبة جنائیة

                                     
 ٢٩/٦/١٩٩٩ ق جلسة ٦٢ لسنة ٢١٤، ونقض مدني رقم ٣١/١/١٩٩٤ ق جلسة ٦ لسنة ٣٩٦نقض جنائي رقم  )١(
، والطع ن رق م   ٣/٥/١٩٩٩ ق جلس ة  ٣٧ لس نة  ١١١٣رق م  ، الطع ن  ٢٥/١/١٩٩٨ ق جلس ة  ٤٢ لس نة   ١٢٤٢الطعن رق م    ) ٢(

 ٢٦/٩/١٩٩٩ ق جلسة ٤٢ لسنة ١٢٤
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 )٣٣٧(

 المطلب الثاني
 نطاق الأحكام الصادرة بالإدانة

العام یؤخذ علي عمومھ مادام لا یوجد : نص عام مطلق، والقاعدة " دانة الأحكام الصادرة بالإ"وعبارة  

 ومن ثم فإن الأحكام الصادرة بالإدانة، هوالمطلق یظل علي إطلاقھ ما لم یوحد نص یقید،  یخصصھنص

 :تشمل

 .الأحكام الباتةحتي من الحكم الابتدائي إلي الأحكام النھائیة وبدءأ  مطلق الأحكام - 

 . والصادرة من أي محكمة أیا كان نوعھا أو درجتھا-

 .ـ والصادرة بشأن الأفعال التي تشكل جنایةً أو جنحةً أو مخالفةً

 .نص عقابي في أي تقنین كان والصادرة بشأن أي -

 :أما الأحكام القضائیة الصادرة بالبراءة فلم ینص علیھا المشرع للآتي

 .یسري علیھا الحكم بأثر فوري لا محالة أحكام البراءة :أولاً 

، والأص ل ف ي الأش یاء الاباح ة    ، الأصل في الانسان الب راءة :  لاستصحاب قواعد البراءة الأصلیة     :ثانیاً

أن العدال  ة الجنائی  ة لا یض  یرھا إف  لات مج  رم م  ن العق  اب بق  در م  ا    : وعم  لاً بمب  دأ ، ة الذم  ةوالأص  ل ب  راء

 .یضیرھا عقاب شخص برئ

 .عدم تصور رجعیة الأحكام الصادرة بالبراءة بغرض إعادة إدانة شخص برئ:ثالثاً

 :ولكن یؤخذ علي ھذا النص

،  ل م تك ن ول یس الأحك ام الجنائی ة     أنھ كان یجب أن یٌ نص فی ھ عل ي أن تك ون النص وص الجنائی ة ك أن         

یعین القانون الجھة :"  منھ علي ١٧٣  بالمادة ١٩٦٢ نوفمبر١١دستور دولة الكویت صدر في ب مثلما جاء

وف  ي حال  ة تقری  ر ... القض  ائیة الت  ي تخ  تص بالفص  ل ف  ي المنازع  ات المتعلق  ة بدس  توریة الق  وانین والل  وائح  

ھ  ي بش  أن " ك  أن ل  م تك  ن"ة فعب  ار"ح  ة یعتب  ر ك  أن ل  م یك  نالجھ  ة الم  ذكورة ع  دم دس  توریة ق  انون أو لائ

 )١( النصوص ولیس الأحكام

 . وإن كانت النتیجة واحدةً

 المطلب الثالث
 آثار الحكم بعدم دستوریة النص الجنائي

 .تتنوع آثار الحكم بعدم الدستوریة بتنوع النص الجنائي من نص عقابي إلي نص إجرائي

 الفرع الأول
 ستوریة نص عقابيآثار الحكم بعدم د

 إم ا تك ون بش أن الفع ل المج رم وإم ا تك ون بش أن         - بوج ھ ع ام     – آثار الحكم بعدم دستوریة نص عق ابي      

 .وفي كلا الأمرین یستفید المتھم والمحكوم علیھ، العقوبة المقررة للفعل

                                     
 مع الأخذ في الاعتبار أن الكویت تأخذ بمب دأ الأث ر الرجع ي للحك م بع دم الدس توریة ل یس فق ط بالنس بة للنص وص الجنائی ة               )١(

 .یةولنا عودة لاحقة عن الأثر الزمني للحكم بعدم الدستور. وإنما لكافة النصوص
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 )٣٣٨(

كما نع رض ل بعض تطبیق ات محكم ة     ،  ونعرض نماذج لبعض  آثار الأحكام بعدم دستوریة نص عقابي  

 . لنقض في ذلكا

 :وذلك فقاً لما یلي

 :آثار الحكم بعدم دستوریة النصوص العقابیة : أولاً 

 : المحكوم علیھ بعدم الدستوریةبالنسبة للفعل الذي یجرمھ النص) ١(

س واء أك ان یش كل ھ ذا الفع ل      ، ویص بح الفع ل مباح اً بع د أن ك ان مٌجرّم اً        ،   رفع صفة الت أثیم ع ن الفع ل       

وك ذلك القاع دة المتفرع ة    ،  والع ودة لمب دأ أو قاع دة الأص ل ف ي الأش یاء الإباح ة       ،  مخالف ةً جنایةً أم جنحةً أم   

 " الأصل براءة الذمة"عنھا 

 :بالنسبة للعقوبة: ثانیاً ) ٢(

 : إلغاء العقوبة المقررة عن الفعل أیا كانت أصلیة أو تبعیة

: قوب ات الس البة للحری ة أو المقی دة لھ ا       والتي تب دأ م ن الغرام ة وكاف ة العقوب ات المالی ة إل ي الع            :أصلیة  

وانتھاءً بعقوب ة  ) المؤقتة والمؤبدة( والأشغال الشاقة بنوعیھ ، والسجن ) البسیط والحبس مع الشغل   (الحبس  

 ) من قانون العقوبات٢٣ : ١٣المواد من(الاعدام 

أو بص  فة متعھ  د القب  ول ف ي أي خدم  ة ف ي الحكوم  ة مباش رةً    ( الحرم  ان م ن الحق  وق والمزای ا   -١:تبعی ة 

التحل ي برتب ة أو نش ان، الش ھادة أم ام المح اكم م دة العقوب ة إلا عل ي س بیل           ، أوملتزم أیاً كانت أھمیة الخدم ة  

 )إدارة أشغالھ الخاصة بأموالھ وأملاكھ، الاستدلال

 ٢٥ و ٢٤الم   ادتین ( المص   ادرة -٤.     مراقب   ة الب   ولیس -٣.      الع   زل م   ن الوظ   ائف الأمیری   ة   -٢

 )عقوبات

 .لأن إلغاء الفعل المٌجرّم مؤداه إلغاء العقوبة المقررة لھ

 : موقف المتھم والمحكوم علیھ )٣(

 :بالنسبة للمتھم

وما یستتبع ذلك من إلغاء جمیع إجراءات التحقیقات الجاریة ، إخلاء سبیل المتھم والإفراج عنھ دون قید     

 الق   بض - الض   بط والاحض   ار-حض   ور الام   ر بال–الح   بس الاحتی   اطي (والق   رارات الملازم   ة لھ   ا ، مع   ھ

 .وذلك ما لم یكن یٌحاكم بنص جنائي آخر، مع عدم الاعتداد بالدعوي المدنیة التبعیة إن وٌجدت) والتفتیش

 :وبالنسبة للمحكوم علیھ

 .وبإخلاء سبیلھ،  الحكم ببراءة المحكوم علیھ-١

 )١( )من قانون العقوبات وما بعدھا ٤٩وفق حالات العود في المادة (  عدم اعتباره عائداً -٢

                                     
 :یعتبر عائداً" من قانون العقوبات٤٩ تنص المادة )١(

 . من حٌكم علیھ بعقوبة جنایة، وثبت ارتكابھ بعد ذلك جنایة أو جنحة:  أولأ
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 )٣٣٩(

 . محو السوابق الجنائیة من صحیفة الحالة الجنائیة-٣

 )١( رد الاعتبار للمحكوم علیھم فوراً -٤ 

  وأخیراً عدم الاعتداد بالتعویض المدني الناشئ عن الدعوي المدنی ة التبعی ة، م ع ردّ ھ ذا التع ویص              -٥

 .إن كان قد دٌفع

  . نص عقابي آخركل ھذا ما لم تكن إدانتھ بناءً علي

 :نماذج الآثار الموضوعیة لأحكام عدم دستوریة نص عقابي:  ثانیاً

 في شأن وضع بع ض المش تبھ   ١٩٧٠ لسنة ٧٤الحكم بعدم دستوریة المادة الأولي من القانون رقم   ) ١(

 )٢( وذلك لمدة سنتین بغیر حكم قضائي، فیھم تحت مراقبة الشرطة

 :الأثر الموضوعي

وإلغ اء عقوب ة المراقب ة    ، ن ك ل م ن أمض ي م دة عقوبت ھ المحك وم بھ ا بحك م قض ائي             الإفراج الف وري ع     

 .الشرطیة واعتبارھا كأن لم تكن

م ع ع دم   : " عل ى  الت ي كان ت ت نص    م ن ق انون العقوب ات   ١٩٥/١ن ص الم ادة     الحكم بعدم دس توریة      )٢(

عاق ب  ل ك م ن ط رق التمثی ل یٌ    الإخلال بالمسئولیة الجنائیة بالنسبة لمؤلف الكتابة أو واض ع الرس م أو غی ر ذ         

 إذ لم یكن ثمة رئیس تحریر –رئیس تحریر الجریدة أو المحرر المسئول عن قسمھا الذي حصل فیھ النشر      

 )٣( "ھرتكب بواسطة صحیفت بصفتھ فاعلاً أصلیاً للجرائم التي تٌ–

عم ا یٌنش ر   یر في حق المحرر المسئول أو رئیس التحرنائیة  افتراض المسئولیة الج قوم علي ھذا النص ی  

 .في الصحیفة

                                                                                                                 
من حٌك م علی ھ ب الحبس م دة س نةً أو أكث ر، وثب ت أن ھ ارتك ب جنح ة بع د مض ي خم س س نین م ن ت اریخ انقض اء ھ ذه                        : ثانیاً=

 .بمضي المدةالعقوبة أو من تاریخ سقوطھا 
من حٌكم علیھ بجنایة أو جنحة بالحبس مدةً أقل م ن س نة واح دة أو بالغرام ة، وثب ت أن ھ ارتك ب جنح ة مماثل ة للجریم ة                :  ثالثاً

 .الأولي قبل مضي خمس سنین من تاریخ الحكم المذكور
 "ھانة والسب والقذف جرائم متماثلةوتعتبر السرقة والنصب وخیانة الأمانة جنحاً متماثلة في العود، وكذلك یعتبر العیب والا

یج وز رد الاعتب ار إل ي ك ل محك وم علی ھ ف ي جنای ة أو جنح ة،          :" م ن ق انون الإج راءات الجنائی ة عل ي       ٥٣٦ تنص الم ادة     )١(
 "ویصدر الحكم بذلك من محكمة الجنایات التابع لھا محل إقامة المحكوم علیھ وذلك بناءً علي طلبھ

 :یجب لرد الاعتبار:"ذاتھ علي  من القانون ٥٣٧وتنص المادة 
 أن تكون العقوبة قد نٌفذت تنفیذاً كاملاً أو صدر عنھا عفو أو سقطت بمضي المدة: أولاً
أن یكون قد انقض ي م ن ت اریخ تنفی ذ العقوب ة أو ص دور العف و عنھ ا م دة س ت س نوات إذا كان ت عقوب ة جنای ة أو ثلاث ة                     : ثانیاً

 .سنوات إذا كانت العقوبة جنحة
وف ي حال ة الحك م بع دم الدس توریة لا اعت داد بھ ذه        . ھذه المدة في حالتي الحك م للع ود وس قوط العقوب ة بمض ي الم دة        وتضاعف

 .المدد بطبیعة الحال
 ٢٧/٥/١٩٨٢ في ٢١، الجریدة الرسمیة، العدد ١٥/٥/١٩٨٢بجلسة " دستوریة" ق ٣ لسنة ٣٩ في الدعوي رقم )2(
 ١٣/٢/١٩٩٧ تابع في ٧ الجریدة الرسمیة العدد ١/٢/١٩٩٧جلسة "ةدستوری" ق ١٨ لسنة ٥٩في الدعوى رقم ) 3(
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 )٣٤٠(

 :الأثر الموضوعي 

 الذي - وحده دون غیره -ومساءلة المؤلف أو واضع الرسم ، براءة رئیس التحریر أو المحرر المسئول     

 . قام بالفعل الإجرامي من كتابة أو رسم أو تمثیل

ة عل ى المبیع ات   م ن ق انون الض ریبة العام     ) ٤٤( بعدم دستوریة نص البند سادسًا من الم ادة       حكم ال )٣(

) ٤٣(، وس قوط ن ص الم ادة    ١٩٩٦ لس نة  ٩١ المع دل بالق انون رق م    ١٩٩١ لس نة  ١١الصادر بالقانون رقم  

 )١(  المشار إلیھ) ٦(ا على البند رقم من القانون فى مجال تطبیقھ

 م ع ع دم  " ت نص عل ى أن    )٢( من قانون الضریبة العامة على المبیعات المشار إلیھ  ) ٤٣( المادة   وكانت

عاقب على التھ رب م ن الض ریبة ب الحبس م دة لا تق ل ع ن        الإخلال بأیة عقوبة أشد یقضى بھا قانون آخر، یٌ 

حك م عل ى   شھر وبغرامة لا تقل عن ألف جنیھ ولا تجاوز خمسة آلاف جنیھ، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، ویٌ     

 ..". ریبةالفاعلین متضامنین بالضریبة والضریبة الإضافیة وتعویض لا یجاوز مثل الض

عاق ب علی ھ بالعقوب ات    یٌوع د تھربً ا م ن الض ریبة     یٌ: " م ن الق انون ذات ھ عل ى أن     ) ٤٤(كما تنص الم ادة     

  تق دیم بیان ات خاطئ ة ع ن المبیع ات إذا ظھ رت       ٦...     .  ١: المنصوص علیھا فى المادة السابقة ما ی أتى   

 ...... .١٣......  . ٧.  عما ورد بالإقرار%) ١٠(فیھا زیادة تجاوز 

 :الأثر الموضوعي

 .وكل من تمت إدانتھ بھذا البند،  المشار إلیھا٤٤من المادة ) ٦(براءة المتھم الذي حٌوكم طبقاً للبند 

 :مع ملاحظة

 م ن ق انون المحكم ة الدس توریة     ٤٩ف ي مفھ وم ن ص الفق رة الرابع ة م ن الم ادة        ، ھذا النص ن ص عق ابي    

ولا ، أي أن أث ره رجعی اً  ،  ك أن ل م تك ن   – بناءً علیھ –دانة رة بالإ م تصبح جمیع الأحكام الصاد    ومن ث ،  العلیا

 لس نة  ١٦٨یمكن الاحتجاج بأنھ نص ضریبي في مفھوم نص الفقرة الثالثة بعد تع دیلھا ب القرار بق انون رق م      

 . من أن الحكم بعدم دستوریة النصوص الضریبیة لھ أثر مباشر- وكما سنري لاحقاً– ١٩٩٨

 :مة النقض في شأن آثار الحكم بعدم دستوریة نص عقابيتطبیقات محك:ثالثاً 

من الوجود الق انونى ف لا   ه تجردوإنكار القیمة القانونیة لنص التجریم عدم دستوریة النص یعني   )١ (

 : یكون الفعل مؤثماً جنائیاً

ب ت   ق د أوج ١٩٧٩ لس نة  ٤٤لما كانت المادة الخامسة مكرراً من قرار رئیس الجمھوریة بالقانون رقم         "

ض ر لشخص ھا أو ف ي     على ی د مح ھاعلى المطلق أن یعلن مطلقتھ بوقوع الطلاق الواقع في غیبتھا و بإعلان   

 مك رراً م ن ذات الق  انون   ٢٣ت عل ى عقاب ھ ف ي حال  ة المخالف ة بالعقوب ة ال واردة بالم ادة        نص  مح ل إقامتھ ا و  

                                     
 " دستوریة" ق ٢٧ لسنة ٢ برقم ٢١٣ إبریل سنة ٧ حكم جلسة )1(
 "  دستوریة" ق ٢٨ لسنة ٩ مقروءة فى ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى القضیة رقم )2(
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 )٣٤١(

توریة العلی ا ف ي ال دعوى رق م      قض ت المحكم ة الدس    - إلا أنھ بعد صدور الحكم المطعون فیھ -سالف البیان   

 س  نة ٤٤ بع  دم دس  توریة الق  رار بق  انون   ١٩٨٥ م  ن م  ایو س  نة   ٤و بت  اریخ " دس  توریة "  ق ٢ لس  نة ٢٨

 م ن م ایو   ١٦ بتعدیل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصیة و تم نشر الحكم بالجری دة الرس میة ف ي         ١٩٧٩

 بإص دار ق انون المحكم ة    ١٩٧٩ س نة  ٤٨ن  م ن الق انو  ٤٩ و أن ھ لم ا ك ان ذل ك و كان ت الم ادة            ١٩٨٥سنة  

 قد نصت في فقرتھا الرابعة على أنھ إذا كان الحك م بع دم الدس توریة متعلق اً ب نص جن ائى           . الدستوریة العلیا 

على ذلك فإن الحكم الص ادر م ن    و. داً إلى ذلك النص كأن لم تكنتعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة إستنا     

 - و م ن ب ین أحكام ھ ال نص ال ذى      ١٩٧٩ س نة  ٤٤ بعدم دستوریة القرار بقانون  .المحكمة الدستوریة العلیا 

ومن ثم فإنھ بإنكار القیمة القانونیة لنص التجریم یتجرد من  یعد غیر دستورى -طاعن بمقتضاه   عوقب ال 

 )١(" الفعل مؤثماً جنائیاً الوجود القانونى فلا یكون

 :وناً أصلح للمتھم اعتبار الحكم بعدم دستوریة نص جنائي قان)٢(

 ف ي ال دعوى رق م    ١٩٩٧لما كانت المحكمة الدستوریة العلیا قد قضت بت اریخ الأول م ن فبرای ر س نة        " 

 م  ن ق  انون ١٩٥ قض  ائیة دس توریة بع  دم دس توریة م  ا نص  ت علی ھ الفق  رة الأول ى م  ن الم ادة      ١٨ لس نة  ٥٩

تحری ر أو المح رر المس ئول    القبة رئ یس  العقوبات وكذلك بسقوط الفقرة الثانیة منھا والتى كانت تتضمن معا 

لما كان ذل ك ف إن الفع ل المس ند ال ى الط اعن ق د أض حى بمن أى ع ن           .... .... عن القسم الذى حصل فیھ نشر  

الم  دعى ( الت أثیم إذ أن  ھ ل  م یك  ن ف  اعلاً أص لیاً ف  ي الجریم  ة الم  دعى بارتكابھ  ا وإنم ا ادع  ى المطع  ون ض  ده     

 م ن  ١٩٥الجریدة ارتكاناً ال ى ن ص الم ادة    یة عنھا باعتباره رئیساً لتحریر  ئمسئولیتھ الجنا ) بالحقوق المدنیة   

 لس نة  ٥٩قانون العقوبات وھو ما قضت المحكم ة الدس توریة بع دم دس توریتھ ف ي ال دعوى الدس توریة رق م               

 لم ا  . س توجب مس ئولیتھ عنھ ا   ی قضائیة بما مفاده بطریق اللزوم أنھ لاجریمة یمكن إسناد فعلھا إلی ھ بم ا     ١٨

وك ان قض اء المحكم ة الدس توریة س الف الإش ارة إلی ھ واج ب التطبی ق عل ى الط اعن باعتب اره               ،  كان ذلك 

 )٢( أصلح لھ

 یعی د لقاض ي الموض وع س لطة وق ف تنفی ذ       ال نص عل ي ع دم ج واز وق ف العقوب ة      عدم دستوریة   )٣ (

 :عقوبة الغرامة 

بی ع ش یئاً م ن أغذی ة الإنس ان      قیمت على الط اعن ع ن جریم ة ع رض لل     ومن حیث إن الدعوى الجنائیة أٌ     

، ١٩٤١ لس نة  ٤٨مغشوشاً مع علمھ بذلك، وطلبت النیابة العامة عقابھ بم واد الق انونین رقم ي        ) لبن حلیب (

فقض  ت محكم  ة أول درج  ة بح  بس الط  اعن س  تة أش  ھر وبتغریم  ھ أل  ف جنی  ھ     ،  المع  دلین١٩٦٦ لس  نة ١٠

ض ى ف ي اس تئنافھما بإجم اع الآراء بتع  دیل     وقٌ ،ةوالمص ادرة والنش ر، فاس تأنف، كم ا اس تأنفت النیاب  ة العام       

 . الحكم المستأنف إلى حبس الطاعن سنة مع الشغل وبتغریمھ عشرة آلاف جنیھ والتأیید فیما عدا ذلك
                                     

 ٢/٢/١٩٨٩ جلسة ٥٨ لسنة ٣ نقض جنائي رقم )١(
 ٢/٣/٢٥ ق جلسة ٦٦ لسنة ١٩٦٩، والطعن الجنائي رقم ١٩/٢/١٩٩٨ ق جلسة ٦ لسنة ١١٣ نقض جنائي رقم )٢(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٣٤٢(

 ق ١٨ لس نة  ١٣٣، ١٢٤لما ك ان ذل ك، وكان ت المحكم ة الدس توریة العلی ا قض ت ف ي ال دعویین رقم ي            

 ٤٨بعدم دستوریة ما نص ت علی ھ الم ادة التاس عة م ن الق انون        ١٩٩٧ من نوفمبر سنة ١٥دستوریة بتاریخ   

 بقمع الغ ش والت دلیس م ن ع دم ج واز وق ف تنفی ذ عقوب ة الغرام ة المق ررة للجریم ة الت ي دی ن                 ١٩٤١لسنة  

وھو ما یحقق بھ معنى القانون الأصلح، إذ أعاد القاضي س لطة وق ف تنفی ذ عقوب ة الغرام ة      الطاعن بھا،  

 م ن  ٥٦، ٥٥د الاتھ ام، طبق اً للقواع د العام ة المنص وص علیھ ا ف ي الم ادتین            المنصوص علیھا في م وا    

 م ن ق انون   ٣٥، مما یتعین معھ نقض الحك م المطع ون فی ھ عم لاً ب الفقرة الثانی ة م ن الم ادة         قانون العقوبات 

، ولم ا ك ان الأم ر بوق ف     ١٩٥٩ لس نة  ٥٧حالات وإجراءات الطعن أمام محكم ة ال نقض الص ادر بالق انون          

ذ العقوب  ة ھ  و كتق  دیر نوعھ  ا ومق  دارھا م  ن ص  میم عم  ل قاض  ي الموض  وع، إذ أن وق  ف التنفی  ذ م  ن         تنفی  

العناصر التي تلحظھا المحكمة عن د تق دیر العقوب ة مم ا یس توجب إع ادة النظ ر أم ام محكم ة الموض وع ف ي               

ج ھ الطع ن   مم ا یتع ین أن یك ون م ع ال نقض الإع ادة وذل ك دون حاج ة إل ى بح ث أو             ،  حكم بھا العقوبة التي یٌ  

 )١(المقدمة من الطاعن

 :عدم دستوریة النص یلزم معھ القضاء ببراءة المتھم)٤(

 ٢ لسنة ٢٨ في الدعوى رقم ١٩٨٥ من مایو ٤ومن حیث إن المحكمة الدستوریة العلیا قضت بتاریخ    "

حوال  بتعدیل بعض أحكام قوانین الأ١٩٧٩ لسنة ٤٤بعدم دستوریة القرار بقانون رقم      " دستوریة"قضائیة  

 مك  رراً ٢٣ مك رراً و ٥ وم ن بینھ  ا ن ص ك ل م  ن الم ادتین     – ف ي جمی  ع م ا تض منھ م  ن أحك ام     –الشخص یة  

 واللتین أنزل الحكم المطعون فی ھ بمقتض اھما العق اب    ١٩٢٩ لسنة ٢٥المضافتین بمقتضاه إلى القانون رقم    

ش ر ھ ذا الحك م     وق د نٌ  م ن الدس تور،  ١٤٧بالطاعن وذلك لصدوره على خلاف الأوضاع المقررة في المادة    

وكان حكم المحكمة الدستوریة العلیا سالف البی ان  .....١٩٨٥ من مایو سنة ١٦في الجریدة الرسمیة بتاریخ    

 مك  رراً ٢٣،  مك  ررا٥ًق  د أش  تمل قض  اؤه عل  ى ع  دم دس  توریة نص  ین جن  ائیین ھم  ا ن  ص ك  ل م  ن الم  ادتین  

 بمقتضاھا فع ل ع دم إع لان المطل ق زوجت ھ       واللتین جرم الشارع ١٩٧٩ لسنة   ٤٤المضافتین بالقانون رقم    

المطلقة منھ بوقوع الطلاق وعاقب علیھ بعقوبة الحبس والغرامة أو بأیھما، ف إن الحك م المطع ون فی ھ ال ذي         

 یعتبر – وإن صدر قبل صدور حكم المحكمة الدستوریة العلیا ونشره –استند إلى ھذین النصین في الإدانة       

یعتب ر   - عل ى ف رض ثبوت ھ    – ما تقدم أن الفعل الذي قارف ھ الط اعن   ن مفادوكاكأن لم یكن، لما كان ذلك،    

 )٢("سند إلیھفإنھ یتعین نقض الحكم المطعون فیھ والقضاء ببراءة الطاعن مما أٌ، وكأنھ لم یؤثم

                                     
 ٦٧ لس نة  ٢٣٤، ٢٣٢ ف ي الطعن ین رقم ي    ٢/٢/٢٦، وبجلس ة  ٢٦/٩/٢٥ جلسة – ق ٦٦ لسنة ١٧٤٥٦ نقض جنائي رقم    )١(

 ٢/٦/١٩٩٩ ق جلسة ٦٥ لسنة ١٢٤٤ق، وكذلك الطعن الجنائي رقم 
 ٣/١١/١٩٩٨ ق جلسة ٥٧ لسنة ٥٧٣ئي رقم  نقض جنا)٢(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٣٤٣(

 الفرع الثاني
 آثار الحكم بعدم دستوریة نص إجرائي

رائی ة لن ري إل ي    ال النصوص الجنائی ة الإج نتعرض أولاً لبعض أحكام المحكمة الدستوریة العلیا في مج 

 :من ذلك ، آثاره الموضوعیةأي مدي تصل إلیھ 

یج  ب عل  ى الم  تھم بارتك  اب   : " الت  ي ت  نص عل  ى  م  ن ق  انون الإج  راءات الجنائی  ة  ١٢٣/٢لم  ادة ا) ١(

جریم  ة الق  ذف بطری  ق النش  ر ف  ي إح  دى الص  حف أو غیرھ  ا م  ن المطبوع  ات أن یق  دم للمحق  ق عن  د أول        

سند إلى موظ ف ع ام وش خص     وعلى الأكثر في الخمسة أیام التالیة بیان بالأدلة على كل فعل أٌ   استجواب لھ 

ذي صفة نیابیة عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقھ في إقامة الدلیل المشار إلیھ في الفقرة الثانیة م ن   

رةً وب دون تحقی ق س ابق،    ل ف الم تھم بالحض ور أم ام المحكم ة مباش        من قانون العقوبات، ف إذا كٌ   ٣٠٢المادة  

الأدل  ة ف  ي الخمس  ة أی  ام التالی  ة لإع  لان التكلی   ف       بوج  ب أن یعل  ن النیاب  ة والم  دعي ب  الحق الم  دني بی  ان        

 "بالحضور، وإلا سقط كذلك حقھ في إقامة الدلیل

 : سالفة البیان١٢٣/٢المستفاد من المادة 

عامة أو مكلف بخدم ة عام ة   عند ارتكاب جریمة القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نیابیة      

یجب على المتھم أن یقدم في موعد غایتھ خمسة أیام بیان بالأدل ة عل ى ص حة م ا یدعی ھ، ھ ذه الخمس ة أی ام             

 : تبدأ

الطری  ق ( بطری ق النیاب  ة العام ة   ی  ھقیم ت عل إذا كان  ت ال دعوى ق  د أٌ ، ـ ـ الی  وم الت الي عن  د أول اس تجواب   

 )١ (الحالة حٌكم بعدم دستوریتھاوھذه   )الطبیعي لإقامة الدعوى الجنائیة

ــ الیوم التالي من تكلی ف الم تھم بالحض ور إذا كان ت ال دعوى الجنائی ة ق د أقیم ت ض ده بطری ق الجنح ة                

 )٢(  أیضاً وھذه الحالة حٌكم بعدم دستوریتھا)الإدعاء المباشر( المباشرة

 .وبالتالي أصبحت ھذه الفقرة ملغیةً بالكامل
 :الأثر الموضوعي

كون الآثار الموضوعیة منحصرةً في مجال میعاد تقدیم الأدلة  فینف تح میع اد تق دیمھا بع د الحك م       وعلیھ ت 
فیح ق للم  تھم أن یق دم الأدل ة المناس  بة ف ي أي حال ة كان  ت علیھ ا ال دعوي وقب  ل        ، بع دم دس توریة ھ  ذه الم ادة   

دیم الأدل ة ف ي المیع اد    دان ة لعج ز الم تھم ع ن تق      وبالتالي یصبح أي حكم صادر بالإ، صدور حكم نھائي فیھا  
 .وبراءة كل من حًكم علیھ استناداً لتلك المادة،  كأن لم یكن ولو كان باتا١٢٣ًالمنصوص علیھ بالمادة 

 من قانون الإجراءات الجنائی ة الت ي كان ت تجی ز لم أمور الض بط القض ائي تفت یش من زل            ٤٧ المادة   )٢(
  حی ث قض ت  ، ى صدور إذن مس بب م ن س لطة التحقی ق    المتھم استناداً إلى حالة التلبس وحدھا دون حاجة إل    

 )٣( نصھذا الالمحكمة الدستوریة العلیا بعدم دستوریة 

                                     
 "دستوریة" ق ١٦ لسنة ٤٢ في الدعوى رقم ١٩٩٥ مایو ٢ الحكم الصادربجلسة )١(
 "دستوریة" ق ١١ لسنة ٣٧ في الدعوى رقم ١٩٩٣ فبرایر ٦ الحكم الصادربجلسة )٢(
 ١٩٨٤/ ٦/ ٢بجلسة " دستوریة" ق ٤ لسنة ٥ وذلك في الدعوى رقم )٣(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٣٤٤(

 :الآثر الموضوعي لھذا الحكم 

 –والحك م بب راءة الم تھم أو المحك وم علی ھ بحس ب الأح وال        ، بطلان أي دلیل مستمد من واقعة التفتیش     

  . وي أدلةً أخري ما لم یكن ھناك في الدع-ولو كان الحكم باتاً 

 :ً  من قانون الإجراءات الجنائیة "٢١٠الفقرة الأولي من المادة ) ٣( 

للمدعي بالحقوق المدنیة الطعن في الأمر الصادر من النیابة العامة بألا وجھ لإقام ة   :" والتي تنص علي  

بط لجریم ة  إلا إذا كان صادراً في تھمة موجھة ض د موظ ف أو مس تخدم ع ام أو أح د رج ال الض        ،  الدعوي

 م ن ق انون   ١٢٣م ا ل م تك ن م ن الج رائم المش ار إلیھ ا ف ي الم ادة          ، وقعت منھ أثناء تأدی ة وظیفت ھ أو بس ببھا        

 :وقد حكمت المحكمة الدستوریة العلیا بعدم دستوریة الآتي "العقوبات

ة ب ألا وج ھ   عدم مساواة المتھم بالمدعي بالحق المدني في الطعن علي ق رار النیاب ة العام    :  قاعدة :أولاً  

 )١(  لإقامة الدعوي الجنائیة

 :الأثر الموضوعي لھذا الحكم

 –وبذلك تكون أي أحكام ، یحق للمتھم الطعن علي قرار النیابة العامة بألا وجھ  لإقامة الدعوي الجنائیة  

م  ص  ادرةً بالإدان  ة ك  أن ل  م تك  ن إذا ك  ان مبن  ي  ھ  ذه الأحك  ام  ھ  و من  ع الم  تھم م  ن ال  تظل    –ول  و كان  ت بات  ةً  

 . باستئناف القرار بألا وجھ لإقامة الدعوي الجنائیة

وك ذلك ترتی ب ب اقي الآث ار     ، ویٌخلي سبیل المتھم وكذلك المحكوم علیھ إذا كان الحكم بن اءً عل ي م ا تق دم         

 .القانونیة الأخري السابق بیانھا

رار النیاب ة ب ألا   الطع ن عل ي ق    عدم مساواة المجني علیھ م ع الم دعي ب الحق الم دني ف ي        :  قاعدة   :ثانیاً  

 )٢(  ة الدعوي الجنائیة لإقاموجھ

 :الأثر الموضوعي لھذا الحكم

یحق للمجني علیھ الطعن باستئناف القرار الصادر من النیابة العام ة ب ألا وج ھ لإقام ة ال دعوي الجنائی ة             

 .بالتساوي في ذلك مع المدعي بالحقوق المدنیة

 إع ادة محاكم ة الم تھم م ن     - إزاء ھذا الأثر - ؛ فلا یتصورلكن دونما إخلال بالأحكام الصادرة بالبراءة    

  . فضلاً عن الأحكام الباتة الصادرة بالبراءة، جدید في حالة صدور حكم نھائي ببراءتھ

 الرجوع بالدعوي المدنی ة وح دھا ض د الم تھم وض د المس ئول ع ن        – في ھذه الحالة   –ویمكن للمضرور 

 .الحقوق المدنیة

 ف  ي ش  أن المح  ال الص  ناعیة ١٩٥٤ لس  نة ٤٥٣ م  ن الق  انون رق  م ٢١یة الم  ادة  الحك م بع  دم دس  تور )٤(

لا :"والت ي كان ت ت نص عل ي     ، والتجاریة وغیرھا من المح ال المقلق ة للراح ة والمض رة بالص حة والخط رة           

                                     
 ٢٧/ ١٢ /٢بجلسة " دستوریة" ق ٢٦ لسنة ١٦٣عوى رقم  وذلك في الد)١(
 ٢٩/ ٤/١بجلسة " دستوریة" ق ٢٧ لسنة ١٤١وذلك في الدعوي رقم ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٣٤٥(

 یجوز الطعن في الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام ھذا القانون أو القرارات المنفذة لھ      

 )١( "بطریق المعارضة

لأنھا تخالف مبدأ المساواة أمام النصوص القانونیة ؛ إذ حرمت فئةً من الطعن بالمعارضة  ف ي ح ین أن      

 .الطعن بالمعارضة جائز في جمیع الأحكام الغیابیة الصادرة في مواد الجنح

 :الأثر الموضوعي

 ٤٥٣لصادرة التي تقع بش أن الق انون رق م    أحفیة المحكوم علیھم غیابیاً بالطعن بالمعارضة في الأحكام ا      

 .مع براءة وإخلاء سبیل كل من حٌرم من ھذا الطعن،  الخاص بالمحال الصناعیة والتجاریة١٩٥٤لسنة 

 : ومن أحكام النقض في ذلك

 م  ن ٧ق دس  توریة بت  اریخ ١٧ لس  نة ٦٤إذ كان  ت المحكم  ة الدس  توریة ق  د قض  ت ف  ي ال  دعوى رق  م   "و 

 ف ي ش أن   ١٩٥٤ لس نة  ٤٥٣ م ن الق انون رق م    ٢١ستوریة ما نصت علی ھ الم ادة       بعدم د  ١٩٩٨فبرایر سنة   

المح ال الص ناعیة والتجاری ة وغیرھ ا م ن المح ال المقلق ة للراح ة والمض رة بالص حة والخط رة وذل ك فیم ا              

الف  ة لأحك  ام ھ  ذا    تض  منتھ ع  ن ع  دم ج  واز الطع  ن عل  ى الأحك  ام الص  ادرة ف  ي الج  رائم الت  ى تق  ع بالمخ           

 ..... القانون

 المح ال الص ناعیة والتجاری ة     ف ي ش أن  ١٩٥٤ لس نة  ٤٥٣ م ن الق انون    ٢١لما ك ان ذل ك وكان ت الم ادة          

ـ قبل صدور حكم المحكمة الدستوریة سالف البیان ـ الطعن بالمعارضة في الأحكام الغیابیة الص ادرة   تحظر

ف ة ال ذكر كأنھ ا ل م تك ن       ـ ص ارت الم ادة آن   هصدور حكم المحكم ة الدس توریة ونش ر   تنفیذاً لھذا القانون وبعد 

ویكون الحكم الدستورى بذلك قد أنشأ للمتھم مركزاً قانونیاً جدیداً لم یكن ل ھ م ن قب ل ب أن جع ل ل ھ            أصلاً  

 )٢(" رضة ـ وھو ما یتحقق بھ معنى القانون الأصلحاحق الطعن بالمع

ج  راءات الجنائی  ة م  ن ق  انون الإ) أ( مك  رراً ٢٠٨ بع  دم دس  توریة الفق  رة الأول  ى م  ن الم  ادة   حك  م ال)٥(

 ) ب( مكرراً ٢٠٨ وبسقوط فقرتیھا الثانیة والثالثة وكذلك المادة ١٩٥٠ لسنة ١٥٠الصادر بالقانون رقم 

 : من قانون الإجراءات تنص علي أن) أ( مكرر ٢٠٨ المادة كانتو

رائم  إذا قام ت م  ن التحقی ق دلائ  ل كافی  ة عل ى جدی  ة الاتھ ام ف  ي الج      –یج وز للنائ  ب الع  ام  : فق رة أول  ى "

المنصوص علیھا في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وغیرھا من الجرائم التي تقع عل ى       

ا م  ن الأش  خاص الاعتباری  ة  الأم  وال المملوك  ة للحكوم  ة أو الھیئ  ات أو المؤسس  ات والوح  دات التابع  ة لھم     

و رد المب  الغ أو قیم  ة الأش  یاء مح  ل قض  ي ب  ھ م  ن الغرام  ة أض  ماناً بتنفی  ذ م  ا عس  ى أن یٌ - أن ی  أمر العام  ة 

 بمنع المتھم من التصرف في أموالھ أو إدارتھا أو غیر ذلك م ن  –الجریمة أو تعویض الجھة المجني علیھا     

                                     
 ١٩/٢/١٩٩٨ في ٨،الجریدة الرسمیة، العدد ٧/٢/١٩٩٨جلسة " دستوریة" ق ١٧ لسنة ٦٤ في الدعوي رقم )١(
 ٢/٦/١٩٩٨ ق جلسة ٦ لسنة ١٧٨٧١ نقض جنائي رقم )٢(
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 )٣٤٦(

 .الإجراءات التحفظیة

 ض ماناً  -كما یجوز لھ أن یأمر بتلك الإجراءات بالنسبة لأموال زوج الم تھم وأولاده القص ر    ": فقرة ثانیة 

 م ا  -مة أو تع ویض الجھ ة المجن ي علیھ ا     قضي بھ من رد المبالغ أو قیمة الأشیاء محل الجری    لما عسى أن یٌ   

 "نما آلت إلیھم من غیر مال المتھملم یثبت أن ھذه الأموال إ

ویج  ب عل  ى النائ  ب الع  ام عن  د الأم ر ب  المنع م  ن الإدارة أن یع  ین ف  ي إدارة الأم  وال وك  یلاً   ":فق رة ثالث  ة 

 "حدید واجباتھ قرار من وزیر العدلره وتیصدر ببیان قواعد اختیا

 :الأثر الموضوعي لھذا الحكم

وردً جمی ع أم وال ك ل    ، عدم جواز المنع م ن التص رف ف ي الأم وال أو إدارتھ ا إلا بحك م قض ائي نھ ائي           

 .متھم وزوجتھ وأولاده طٌبق علیھم ھذا النص

 :وعلي ما تقدم 

ئي إجرائي لیست من طبیعة واحدة ؛ فھ ي تتن وع    فإن الأثار الموضوعیة للحكم بعدم دستوریة نص جنا  

 .من نص لآخر

 :والخلاصة بشأن الآثار الموضوعیة الناجمة عن عدم دستوریة النصوص الجنائیة 

 ؛   لاتقتص ر النص وص الجنائی  ة عل ي تقن ین ق  انون العقوب ات ولا ق انون الإج  راءات الجنائی ة وح  دھما       -

 .بي أو نص إجرائيوإنما تتسع لتشمل إي قانون ورد فیھ نص عقا

 الآثار الموضوعیة المتعلقة بالنصوص العقابیة ت ؤدي إل ي ب راءة الم تھم وإخ لاء س بیل المحك وم علی ھ            -

 .بشرط ألا یكون في الدعوي نص آخر یحاكم بموجبھ، وترتیب باقي الآثار الأخري المنوه عنھا

 ب  راءة الم  تھم وإخ  لاء س  بیل    الآث  ار الموض  وعیة المتعلق  ة بالنص  وص الإجرائی  ة لا ت  ؤدي حتم  اً إل  ي    -

 .لأنھا لیست كلھا من طبیعة واحدة، المحكوم علیھ
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 )٣٤٧(

 المبحث الثاني
 الآثار الموضوعیة لعدم دستوریة

 نصوص المدني والمرافعات والتحكیم والایجارات 
 المطلب الأول

  المدني والمرافعات والتحكیم
 الفرع الأول

 نصوص المدني والمرافعات
ویتق ادم  " من القانون المدنى فیما نص علی ھ م ن   ) ٣٧٧(من المادة ) ٢(وریة البند م دست الحكم بعد )١ (

 )١( "فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغیر حق بثلاث سنوات أیضا الحق

 بین مدة التقادم المس قط لح ق الدول ة ف ى المطالب ة بالض رائب والرس وم        مایزّ النص  لأن المشرع في ھذا   

فى حین قَصَرَ مُدَّة سقوط حق الممول فى اس ترداد الض رائب والرس وم الت ى س ددت         ،  نواتبجعلھا خمس س  

بالرغم من أن كلا الط رفین یجمعھم ا مرك ز ق انونى واح د ناش ئ ع ن حقھم ا          ،  بغیر حق على ثلاث سنوات    

 . مما یتعارض مع مبدأ المساواة، فى المطالبة بالدین الضریبى باعتبار أن كلیھما دائن بھ

 : الموضوعي لھذا الحكم الأثر

مساواة الممول مع الدولة في سقوط حقھ ف ي المطالب ة ب رد الرس وم والض رائب الت ي سٌ ددت بغی ر وج ھ             

 .حق بمضي خمس سنوات

من قانون المرافعات المدنیة والتجاری ة فیم ا تض منتھ م ن     ) ٢٠٦(دم دستوریة نص المادة      الحكم بع  )٢(

  )٢(دون الدائن طالب الأمر،  استئنافھ على المدین وحدهقصر الحق فى التظلم من أمر الأداء أو

 :أثره الموضوعي 

 .أحقیة المدین في التظلم من أمرالأداء بالتساوي مع الدائن

 الفرع الثاني
 قانون التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة

مدنی  ة والتجاری  ة  ف  ي الم  واد ال م  ن ق  انون التحك  یم٥٨م  ن الم  ادة ) ٣(الحك  م بع  دم دس  توریة البن  د  ) ١ (

ع  دم ج  واز ال  تظلم م  ن الأم  ر الص  ادر بتنفی  ذ حك  م  :"وك  ان نص  ھ ، ١٩٩٤ لس  نة ٢٧الص  ادر بالق  انون رق  م 

 )٣(التحكیم

 :الأثر الموضوعي

 الأمر الصادر ب رفض  ساواة مع جواز التظلم منجواز التظلم من الأمر الصادر بتنفیذ حكم التحكیم بالم        

لال ثلاث ین  محكم ة المختص ة وفق اً لحك م الم ادة التاس عة م ن ھ ذا الق انون خ            وذلك برفع التظلم إلي ال    ،  التنفیذ

 .یوماً من تاریخ صدوره  مع ما یترتب علي ذلك من آثار

                                     
 "بدستوریة" ق ٢٨ لسنة ١ في الدعوي رقم ٧/٣/٢١حكم بجلسة  ال)١(
 "دستوریة" ق ٢٦ لسنة ٩٩ في الدعوي رقم ٦/١٢/٢٩ الحكم بجلسة )٢(
 "دستوریة" ق ٢١ لسنة ٩٢ في الدعوي رقم ٢١ ینایر ٦ حكم جلسة  )٣(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٣٤٨(

 من قانون التحكیم ف ي الم واد المدنی ة    ١٩من المادة ) ١( الحكم بعدم دستوریة العبارة الواردة بالبند     )٢(

 )١("فص لت ھیئ ة التحك یم ف ي الطل ب     :" والتي ت نص عل ي   ١٩٩٤ لسنة   ٢٧والتجاریة الصادر بالقانون رقم     

یٌق دم طل ب ال رد كتاب ةً إل ي ھیئ ة التحك یم مبین اً فی ھ أس باب ال رد خ لال خمس ة              :"وكان نص ھذا البند ما یلي       

ف إذا ل م یت نح المحك م     ، عشر یوماً من تاریخ علم طالب الرد بتش كیل ھ ذه الھیئ ة أو ب الظروف المب ررة لل رد              

 "فصلت ھیئة التحكیم في الطلبالمطلوب رده 

 :الأثر الموضوعي

 .بطلان حكم ھیئة التحكیم  بكل ما یترتب علي ذلك من آثار

 المطلب الثاني
 یجارات الإنصوص
 والق انون رق م   ١٩٧٧ لس نة  ٤٩ نص وص الق انون رق م   صدرت أحكام عدیدة بع دم دس توریة الكثی ر م ن           

، الأكث ر تعلق اً بالحی اة الیومی ة للم واطنین     ھ ي  حك ام  ھ ذه الأ الآث ار الموض وعیة ل   توكان،  ١٩٨١ لسنة   ١٣٦

ونتعرض لبعض نماذج أحكام المحكمة الدس توریة العلی ا بع دم دس توریة بعض اً        ،  ومن ثم كانت الأكثر إثارة    

 . من نصوص ھذه القوانین  والآثار الموضوعیة المصاحبة لھا

 الفرع الأول
 نصوص الامتداد القانوني لعقود الایجار

بالامتداد الق انوني  فیما یتعلق ١٩٧٧ لسنة ٤٩ من القانون رقم ٢٩لمادة قرات الثلاثة ل الفبخصوص  

 :لعقد الایجار

 :والخاصة باستغلال العین المؤجرة للسكنيبالنسبة للفقرة الأولي : أولاً

 م  ن ھ  ذا الق انون لا ینتھ  ي عق  د إیج ار المس  كن بوف  اة   ٨م  ع ع دم الإخ  لال بحك  م الم ادة   :"  ت نص عل  ي   
أجر أو تركھ الع ین ؛ إذا بق ي فیھ ا زوجت ھ أو أولاده أو أي م ن والدی ھ ال ذین ك انوا یقیم ون مع ھ حت ي                المست

وفیم  ا ع  دا ھ  ؤلاء م  ن أق  ارب المس  تأجر نس  باً أو مص  اھرةً حت  ي الدرج  ة الثالث  ة یش  ترط     ، الوف  اة أو الت  رك
ي وف اة المس تأجر أو ترك ھ    لاستمرار عقد الإیجار ؛ إما إقامتھم ف ي المس كن م دة س نة عل ي الأق ل س ابقة عل           

 "العین أو مدة شغلھ للمسكن أیتھما أقل 
 :وھي، فھذه الفقرة الواحدة تحتوي علي الكثیر من الحالات

حت ي وفات ھ أو   یجار لصالح زوجة المس تأجر وأولاده ووالدی ھ المقیم ون مع ھ         استمرار عقد الإ   :الأولي  
 . عینةراط مدة إقامة م بدون اشتوذلك، تركھ العین المؤجرة

 .  حتي الدرجة الثالثة نسباً الأصليیجار لصالح أقارب المستأجر استمرار عقد الإ:الثانیة 
ت  ي مص  اھرةً حت  ي الدرج  ة الثالث  ة حاس  تمرار عق  د الإیج  ار لص  الح أق  ارب المس  تأجر الأص  لي   :الثالث  ة

 . وفاتھ أو تركھ للعین المؤجرة
 س نةً   المس تأجر الأص لي   م ع ة ھ ؤلاء  أن تكون مدة إقامرط أنتشی) الثانیة والثالثة  (وفي ھاتین الحالتین  

                                     
 "دستوریة" ق ١٩ لسنة  ٨٤ في الدعوي رقم ١٩٩٩ نوفمبر ٦ حكم جلسة  )١(
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 )٣٤٩(

 .علي الأقل قبل الوفاة أو ترك العین المؤجرة أو مدة شغل المستأجر الأصلي للعین المؤجرة أیتھما أقل

 )١() الثانیة والثالثة(حكمت المحكمة الدستوریة العلیا بعدم دستوریة الحالتین 

 :ین تتمثل في الآتي لھذا الحكمةر الموضوعیاثوعلیھ فإن الآ

 من  ع الامت  داد الق  انوني لعق  ود الإیج  ار وانتھاؤھ  ا بالنس  بة لأق  ارب المس  تأجر الأص  لي نس  باً ومص  اھرةً  -

 . حتي الدرجة الثالثة

 .  إخلاء العین الؤجرة وتسلیمھا للمالك بدون قید أو شرط-

 :)٢( حتي الدرجة الثالثة  المستأجر الأصليبأقارو 

 . أشقاء أوغیر أشقاء وھم أقاربھ من الدرجة الأولي– ذكوراً وإناثاً – أخوتھ- : نسباً ھم 

 .وھؤلاء أقارب الدرجة الثانیة،  أحفاده وجده وجدتھ-              

 .وھؤلاء أقارب الدرجة الثالثة،  أعمامھ وعماتھ وأخوالھ وخالاتھ وكذلك أبناء أخوتھ-              

 :وجة وھمھم أقاربھ من ناحیة الزومصاھرةً و

 . وھؤلاء أقارب الدرجة الأولي) إن وٌجدوا( والدھا ووالدتھا وأولادھا من زوج آخر - 

وك ذلك  ) إن وٌج دوا (  وأحفادھ ا م ن زوج آخ ر    – أش قاء أوغی ر أش قاء    – ذكوراً وإناثاً    – أخوة الزوجة    -

 .وھؤلاء أقارب الدرجة الثانیة، جدھا وجدتھا

 . وھؤلاء أقارب الدرجة الثالثة، ھا وكذلك أبناء أخوتھا أعمامھا وعماتھا وأخوالھا وخالات-

 )ونفس الحال إذا كان المستأجر الأصلي ھو الزوجة ، ھذا إذا افترضنا أن المستأجر الأصلي زوجاً(

 :ومن أحكام النقض في ذلك

 ق دس توریة  ٩ لس نة  ٦ في القض یة رق م   ١٨/٣/١٩٩٥وإذ قضت المحكمة الدستوریة العلیا بتاریخ   "....

في ش أن ت أجیر وبی ع الأم اكن وتنظ یم      ١٩٧٧ لسنة ٤٩من القانون رقم  ٢٩ عدم دستوریة ما تضمنتھ المادة    ب

 لص الح  – المس تأجر الأص لي ل ھ     ت رك استمرار عقد إیجار المسكن عن د العلاقة بین المؤجر والمستأجر من  

 سنة سابقة عل ى ترك ھ الع ین    أقاربھ بالمصاھرة حتى الدرجة الثالثة الذین أقاموا معھ في العین المؤجرة مدة   

 .... ٦/٤/١٩٩٥ في ١٤أو مدة شغلھ لھا أیتھما أقل وقد نشر ھذا الحكم في الجریدة الرسمیة في العدد 
                                     

 بجلسة "دستوریة" ق ١٨ لــ ١١٦بموجب الحكم الصادرفي الدعوي رقم  )أقارب المستأجر الأصلي نسباً (لثانیة الحالة ا) ١(
 بموجب ) أقارب المستأجر الأصلي مصاھرةً(والحالة الثالثة ) ١٩٩٧/ ١٤/٨ في ٣٣، الجریدة الرسمیة العدد ٢/٨/١٩٩٧   

  بتاریخ ١٤، الجریدة الرسمیة العدد رقم ١٩٩٥ مارس ١٨ جلسة "دستوریة" ق ٩ لــ ٦   الحكم الصادر في الدعوي رقم 
   ٦/٤/١٩٩٥( 

 :  من القانون المدني٣٧ و ٣٦ و ٣٥ و ٣٤ وذلك طبقاً لنصوص المواد )٢(
 .ویعتبر من ذوي القربي كل من یجمعھم أصل مشترك) ٢.             (تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه) ١ :(٣٤المادة 
وقراب ة الحواش ي ھ ي الرابط ة م ا ب ین أش خاص        ) ٢.  (القرابة المباشرة ھي الصلة ما بین الأصول والفروع     ) ١ :(٣٥المادة  

 .یجمعھم أصل مشترك دون أن یكون أحدھم فرعاً للأخر
 یراعي في حساب درجة القرابة المباشرة ؛ اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج ھذا الأصل،   : ٣٦المادة 
     وعند حساب درجة الحواشي تعد الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك، ثم نزولاً منھ إلي الفرع الآخر،         

 ". یعتبر درجة– فیما عدا الأصل المشترك –            وكل فرع 
 .أقارب أحد الزوجین یعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلي الزوج الآخر : ٣٧المادة 
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 )٣٥٠(

م  ؤداه انحس  ار الامت  داد الق  انوني لعق  د الإیج  ار ع  ن أق  ارب المس  تأجر الأص  لي بالمص  اھرة حت  ى    مم  ا 

والتي لا یج وز   -  سالفة البیان١٩٧٧ لسنة ٤٩قم ر من القانون  ٢٩الدرجة الثالثة استناداً لنص المادة      

وم ن ث م ف إن النع ي عل ى      ،  فلا تس تفید منھ ا الطاعن ة   -تطبیقھا للقضاء بعدم دستوریتھا على ما سلف بیانھ     

 ..... غیر منتج وبالتالي غیر مقبول– وأیا ما كان وجھ الرأي فیھما –الحكم المطعون فیھ بسببي الطعن 

 )١(تعین رفض الطعن ی–وحیث إنھ ولما تقدم 

 ١٨ لس نة  ١١٦وحیث إنھ لما كانت المحكمة الدستوریة العلیا قد أصدرت حكمھا في القضیة رقم         "....و

 والاستدراك المنش ور ب ذات الجری دة    ٨/١١٩٧/ ١٤بتاریخ ) ٣٣(ق المنشور بالجریدة الرسمیة بالعدد رقم   

 لس نة  ٤٩ من القانون رق م  ٢٩لیھ المادة  بعدم دستوریة ما نصت ع٩/١٩٩٧/ ١٨بتاریخ  ) ٣٨(بالعدد رقم   

 .....  في شأن تأجیر وبیع الأماكن وتنظیم العلاقة بین المؤجر والمستأجر١٩٧٧

 آنفة الذكر أصبح مقصوراً ٢٩مما مؤداه أن الامتداد القانون لعقد الإیجار المنصوص علیھ في المادة 
 م ن تل ك الم ادة وھ م الزوج ة والأولاد وأي       بیان حصر في الفقرة الأول ى  –على الأشخاص الوارد بیانھم     

 لما كان ذلك وك ان الثاب ت م ن الأوراق أن المطع ون     من والدي المستأجر وھم الأقارب من الدرجة الأولى  
 أي قریبة لھ نس باً م ن الدرج ة الثانی ة، ف لا تس تفید م ن امت داد عق د إیج ار           –ضدھا شقیقة المستأجر الأصلي   

وإذ خالف الحك م المطع ون   ، لفة الذكر سندھا في الاستفادة من ھذا الامتداد إلیھاسا) ٢٩(شقیقھا طبقاً للمادة    
 آنف ة البی ان المقض ي بع دم دس توریتھا      ٢٩فیھ ھذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف إعمالاً لحك م الم ادة     
 )٢(فإنھ یكون معیباً بما یوجب نقضھ دون حاجة لبحث أسباب الطعن

 والخاصة باستغلال العین الم ؤجرة ف ي النش اط التج اري أو الص ناعي أو        الثانیةبالنسبة للفقرة   : ثانیاً

 :التي تنص علي  :الحرفي

ف  إذا كان  ت الع  ین الم  ؤجرة لمزاول  ة نش  اط تج  اري أو ص  ناعي أو مھن  ي أو حرف  ي ؛ ف  لا ینتھ  ي عق  د    " 

تعمال الع ین بحس ب   ویس تمر العق د لص الح ورثت ھ وش ركائھ ف ي اس         ،  الإیجار بوفاة المستأجر أو تركھ العین     

 "الأحوال

 :ھذا النص یحتوي علي حالتین ف
 )٣( وھذه الحالة حٌكم بعدم دستوریتھا،  امتداد عقود الإیجار لورثة المستأجر الأصلي:الحالة الأولي
 )٤( وھذه الحالة حٌكم بعدم دستوریتھا أیضاً ،  امتداد عقود الإیجار لشركاء المستأجر:الحالة الثانیة
 :ن الآثار الموضوعیة لھذین الحكمین تتمثلوعلي ھذا فإ

، یج  ار لورث  ة المس  تأجر الأص  لي ف  ي حال  ة وفات  ھ  ع  دم الاعت  داد بالامت  داد الق  انوني لعق  ود الإ ف  ي  أیض  اً
 . خلاء وتسلیم العین المؤجرة للمؤجرمع الإ، وكذلك لشركاءه في حالة ترك العین أو وفاتھ 

                                     
  ١٧/٦/١٩٩٩ ق جلسة ٦٤ لسنة ٣٨٧٨رقم  طعن )١(
    ١١/٢/٢٧ ق جلسة ٦٧ لسنة ٥٧والطعن رقم , ١٨/٥/١٩٩٩جلسة " ھیئة عامة" ق ٦١ لسنة ٧٧٧ طعن رقم )٢(
 ٦/٣/١٩٩٧ في ١، الجریدة الرسمیة العدد ٢٢/٢/١٩٩٧ ق دستوریة بجلسة ١٧ لــ ٤٤ وذلك في الدعوي رقم )٣(
 ١٨/٧/١٩٩٦ في ٢٨، الجریدة الرسمیة العدد ٦/٧/١٩٩٦ ق دستوریة بجلسة ١٥ لــ ٤ وذلك في الدعوي رقم )٤(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٣٥١(

بإلزام المؤجر بتحریر عقود الایجار لمن لھم الحق في حالات  وبالنسبة للفقرة الثالثة والخاصة     : ثالثاً

 :والتي كانت تنص علي ، الامتداد القانوني

، مرار ف ي ش غل الع ین   یج ار لم ن لھ م الح ق ف ي الاس ت      میع الأحوال یلن زم الم ؤجر بتحریرعق د إ     وفي ج "

 " الشاغلون بطریق التضامن بكافة أحكام العقدویلتزم ھؤلاء

وذل ك بأس باب أحكامھ ا    ، لدستوریة العلیا بسقوطھا لارتباطھ ا بك ل حال ة عل ي ح دة         فقد حكمت المحكمة ا   

 كم ا  –ورغم أن مثل ھذه الأسباب تحوز الحجیة المطلقة شأنھا شأن المنط وق تمام اً       ،  الأربعة السابق بیانھا  

 )١(  ومع ذلك حكمت المحكمة الدستوریة العلیا  بعدم دستوریتھا بحكم منفصل-سبق بیانھ 

 :ھذا الحكم ل  الموضوعيثرالأ

أحقیة المؤجر في عدم تحریرعق ود إیج ار لم ن ل یس لھ م الح ق ف ي الاس تمرار ف ي الع ین الم ؤجرة بع د                     

 .صدور الأحكام الصادرة بعدم دستوریة الامتداد القانوني لعقود الایجار السابق بیانھا

 :ومن أحكام النقض في ذلك

 ٣/١١/٢٠٠٢لمحكم ة الدس توریة العلی ا الص ادر بت اریخ      المقرر ـ في قضاء ھذه المحكمة ـ أن قضاء ا  "
 م ن  ٢٩بع دم دس توریة ن ص الفق رة الثالث ة م ن الم ادة        " دس توریة  "  قض ائیة  ١٨ لس نة  ٧٠في القضیة رقم   

 في شأن تأجیر وبیع الأماكن وتنظیم  العلاقة بین المؤجر والمس تأجر فیم ا ل م       ١٩٧٧ لسنة   ٤٩القانون رقم   
تھ اء عق د الإیج ار ال ذي یلت زم الم ؤجر بتحری ره لم ن لھ م الح ق ف ي ش غل الع ین                 یتضمنھ من النص عل ى ان     

وإن ك ان مقتض اه ع دم ج واز امت داد عق د الإیج ار إل ى أق ارب          ،  بانتھاء إقامة آخرھم سواء بالوفاة أو الت رك       
 م رة  المستأجر المقیمین معھ من زوج وأبن اء ووال دین وفق اً لحك م الفق رة الأول ى م ن ذات الم ادة لأكث ر م ن                  

إلا أنھ لما كانت المحكمة الدستوریة العلیا قد استشرفت خطر إعمال الأثر الرجعي المقرر للأحك ام       ،  واحدة
الصادرة بعدم دستوریة القوانین في خصوص ھذا الحكم وأعمل ت الرخص ة الت ي خولتھ ا لھ ا الفق رة الثالث ة                

لتالی  ة لت  اریخ نش  ره ف  ي الجری  دة   عل  ى الوق  ائع ا  ب  أثر ف  وري   م  ن قانونھ  ا وقض  ت بس  ریانھ  ٤٩م  ن الم  ادة  
 وك ان مف  اد س ریان ھ ذا الحك م ب  أثر ف وري أن عق د الإیج ار لا یمت  د        ١٤/١١/٢٠٠٢الرس میة الحاص ل ف ي    

 ١٩٧٧ لس نة  ٤٩ من القانون ٢٩قانوناً لمرة ثانیة إذا كان قد سبق وامتد وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة       
 تاریخ س ابق عل ى ذل ك بم ا م ؤداه أن جمی ع العق ود الت ي كان ت          ولیس في، في تاریخ لاحق على نشر الحكم     

وتن زل   ،مت داد الق انوني لعق ود الإیج ار    برمت إعمالاً لأحكام الا ولو كانت قد أٌ  ١٤/١١/٢٠٠٢ في یوم    قائمةً
منزلتھا الوقائع التي یترتب علیھا قیام التزام على المؤجر بتحری ر عق د إیج ار للمس تفیدین م ن ھ ذا الامت داد          

 لآثارھ  ا  ومنتج  ةًحی  ث ك  ان یج  ب تحریرھ  ا وتظ  ل قائم  ةً  ، لاً عل  ى أحكام  ھ فتع  د عق  وداً  قائم  ة حكم  اً  ن  زو
وأنھ یجوز من بعد ھذا التاریخ امتدادھا إلى أقارب المستأجر ـ ومن أخ ذ حكم ھ مم ن س بق وامت د       ، القانونیة

 السالف الإشارة إلیھا عل ى  ٢٩إلیھ العقد ـ الذین تتوافر لھم الشروط والضوابط المنصوص علیھا في المادة  
 .أن یكون ھذا الامتداد لمرة واحدة

                                     
 ٣/١١/٢٢جلسة " دستوریة" قضائیة ١٨ لسنة ٧ وذلك في الدعوي رقم )١(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٣٥٢(

 )١("بالوفاة أو الترك  فقط بحیث تنتھي تلك العقود بانتھاء إقامة آخر ھؤلاء الأقارب بالعین سواء

ھ  ذه كان  ت الآث  ار الموض  وعیة الناجم  ة ع  ن الأحك  ام الص  ادرة بع  دم دس  توریة الامت  داد الق  انوني لعق  د       

 المتمثل  ة ف  ي حظ  ر ھ  ذا الامت  داد وإخ  لاء الع  ین لص  الح الم  ؤجر     - ف  ي الس  كني أو غی  ره   س  واء–الإیج  ار 

 .وھو ما انتھجتھ محكمة النقض، وتسلیمھ لھ خالیةً مما یشغلھ

 :)٢(  في شأن الفقرة الثانیة ومع ذلك یري بعض الفقھ

یل زم تطبی ق الأحك ام     ؛ ١٩٧٧ لس نة  ٤٩ م ن الق انون رق م    ٢٩أن أثرعدم دستوریة الفقرة الثانی ة الم ادة        

 )٣( ٦٠٢، ٦٠١/١وذلك في المادتین ، العامة الواردة في القانون المدني باعتباره الشریعة العامة

وفاة المستأجر ولو بعد انتھاء مدة العقد الاتفاقی ة وامت داده   "مستنداً في ذلك إلي حكم لمحكمة النقض بأن    

حق في الإجارة إلي ورثتھ من بع ده والاس تفادة مم ا یخول ھ     بل ینتقل ال،  بقوة القانون ؛ لا ینھیھ كقاعدة عامة      

 )٤( "لھم عقد الإیجار طبقاً للقواعد العامة ؛ فوفاة المستأجر الأصلي لا تنھي عقد الإیجار بمجرد وقوعھا

 :ورداً علي ذلك 

ا أن كم  ،  ھذا القول یؤدي إلي إف راغ الأحك ام بع دم الدس توریة م ن مض مونھا ؛ ب ل ویمث ل التفاف اً حول ھ                

الاستناد إلي حكم النقض المشار إلیھ في غی ر محل ھ ؛ لأن الواض ح م ن قض اء ال نقض ھ ذا أن ھ ص ادر قب ل               

 بع  د الحك  م بع  دم   –ب  دلیل أن محكم  ة ال  نقض   ، ص  دور أحك  ام المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا ف  ي ھ  ذا الص  دد     

 م ن الق انون   ٢٩م ن الم ادة    قد أكدت علي أن أثر الحكم بعدم دس توریة الفق رة الثانی ة       –دستوریة ھذا النص    

 :أحكامھا أیضاً تأكیداً علي ذلكمن و ینھي الامتداد القانوني لعقود الإیجار، ١٩٧٧ لسنة ٤٩رقم 

 ق دس توریة  ١٥ لس نة  ٤لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستوریة العلیا قد حكم ت ف ي القض یة رق م      "....

 ف ي ش أن   ١٩٧٧ لس نة  ٤٩ م ن الق انون رق م    ٢٩  بعدم دستوریة الفقرة الثانیة من الم ادة ٦/٧/١٩٩٦بجلسة  

تأجیر وبیع الأماكن وتنظیم العلاقة بین المؤجر والمستأجر فیما نصت علیھ من استمرار شركاء المس تأجر        

الأصلي للعین التي ك ان ی زاول فیھ ا نش اط تجاری اً أو ص ناعیاً أو مھنی اً أو حرفی اً ف ي ذات النش اط بھ ا بع د                     

وبسقوط فقرتھا الثالث ة ف ي مج ال تطبیقھ ا بالنس بة لھ ؤلاء الش ركاء مم ا م ؤداه أن            تخلي ھذا المستأجر عنھا     

عق  د إیج  ار الع  ین الم  ؤجرة لم  زاول نش  اط تج  اري أو ص  ناعي أو مھن  ي أو حرف  ي لا یمت  د إل  ى الش  ریك          

المستأجر الأصلي إذا تخلى عنھا المستأجر الأصلي لشریكھ ولما كان الطاعن یتمسك في دفاعھ في دع وى   

لاء وفي طلب تحریر عقد إیجار لھ عن عین النزاع بامتداد عقد الإیجار إلیھ بع د أن تخ ارج المطع ون          الإخ

 ٤٩ م ن الق انون   ٢٩/٢ بینھم ا طبق اً للم ادة     من الشركة التي كانت قائمةً– المستأجر الأصلي –ضده الثاني   

                                     
 ٢٥/٢/٢٧ ق جلسة٧٦ لسنة ٦٨٢٦، والطعن رقم ١٨/١/٢٧ ق جلسة ٧٥ لسنة ١٧٥١ طعن رقم )١(
 . وما بعدھا٣١٨ ص ١٩٩٨بدون ناشر، الطبعة الثالثة  – عقد الایجار –حسام الدین كامل الأھواني / د.أ)٢(
 "لا ینتھي الإیجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر: " مدني١ /٦١ تنص المادة )٣(

 إذا لم یعقد الإیجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخري تتعلق بشخصھ ثم مات ؛ :" مدني ٦٢   وتنص المادة 
 "ر أن یطلبوا انھاء العقد     جاز لورثتھ أو للمؤج

 )٣١٩المرجع السابق ص  (٢٥٣ ص ٤ رقم ٢٩ مجموعة المكتب الفني السنة ٢٧/١٢/١٩٧٨ نقض مدني )٤(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٣٥٣(

 الأول ى ب الإخلاء وب رفض    وكان الحكم المطعون فیھ قد انتھى إلى تأیید حك م محكم ة الدرج ة      ١٩٧٧لسنة  

دعوى ثبوت العلاقة الإیجاریة استناداً إلى ثب وت تخل ي المطع ون ض ده الث اني للط اعن نھائی اً ع ن الع ین            

دم فیھا من أوراق للتدلیل عل ى موافق ة المطع ون ض دھا الأول ى عل ى ت أجیر        المؤجرة وعدم صلاحیة ما قٌ    

 ف إن  - عل ى م ا س لف بیان ھ    -مة الدستوریة العلیا العین محل النزاع للطاعن وھو قضاء یوافق حكم المحك    

النعي على الحكم بأسباب الطعن أیا كان وجھ الرأي فیھا یكون غی ر من تج وبالت الي غی ر مقب ول إذ تلت زم           

 )١( محكمة الاستئناف بإعمال حكم المحكمة الدستوریة إذ ما عرض علیھا النزاع من جدید

یج ار  فیم ا تض منتھ م ن امت داد عق د إ     ١٩نة  لس  ٤٩الق انون   م ن  ٢٩الحكم بعدم دستوریة نص الم ادة    "و  

: جر أو ش ركائھ أث  ره  ف  ي لورث ة المس  تأ الع ین الم ؤجرة لمزاول  ة نش اط تج  اري أو ص ناعي أو مھن ي أو حر     

قضاء الحكم المطعون فیھ برفض دعوي الطاعن ب الاخلاء اس تناداً   ،  عدم جواز تطبیقھ علي دعوي النزاع     

 )٢( عون ضدھم بالتطبیق لھذا النص المقضي بعدم دستوریتھ خطأإلي امتداد العقد إلي المط

 فإن محكمة النقض تري أن عدم دستوریة الامتداد القانوني أثره ھو الإخلاء لم ن ل یس       :وعلي ما تقدم    

وعدم تحریر عقود إیجار لھم سواء في نطاق الفقرة الأولي أو في نطاق ،  لھم الاستمرار في العین المؤجرة    

 .نیةالفقرة الثا

 الفرع الثاني
 عدم دستوریة بعض النصوص الأخري

 ف ي ش أن ت أجیر وبی ع     ١٩٧٧ لس نة  ٤٩ة م ن الق انون رق م    من  الفقرة الأولى م ن الم ادة الثا    عدم دستوریة 

الأماكن وتنظیم العلاقة بین المؤجر والمستأجر وذلك فیما نصت علیھ من عدم احتج از الش خص أكث ر م ن             

 )٣(  احدمسكن بدون مقتض في البلد الو

 :الأثر الموضوعي لھذا الحكم 

 .حریة الأشخاص في احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد

 :ومن تطبیقات النقض

 ف ي  ١٩٩٧ م ن ن وفمبر س نة    ١٥لما كان ذلك، وكانت المحكم ة الدس توریة العلی ا ق د قض ت بت اریخ          "...

 بت    اریخ ٤٨بالع    دد رق    م  ق دس    توریة والمنش    ور ف    ي الجری    دة الرس    میة   ١٨ لس    نة ٥٦القض    یة رق    م 

 ف ي ش أن   ١٩٧٧ لس نة  ٤٩ة م ن الق انون رق م    من  ة الفقرة الأولى من المادة الثا بعدم دستوری  ٢٧/١١/١٩٩٧

ت  أجیر وبی  ع الأم  اكن وتنظ  یم العلاق  ة ب  ین الم  ؤجر والمس  تأجر وذل  ك فیم  ا نص  ت علی  ھ م  ن ع  دم احتج  از       

                                     
 لس نة  ١٦٤٨الطع ن رق م   : ، یراجع الأحكام الصادرة في الطعون الآتیة٢٤/٢/١٩٩٩ ق جلسة ٦٧ لسنة ١٢٦٢ طعن رقم  )١(

 ٦٣ لسنة ٤١٢٨ ،الطعن رقم ١٨/٥/١٩٩٩جلسة " ھیئة عامة" ق ٦١ لسنة ٧٧٧، والطعن رقم    ١٤/٢/١٩٩٩ ق جلسة    ٦٤
 ٢٩/٣/٢١ ق جلسة ٦٥ لسنة ١٣١٢، والطعن رقم١٣/١١/٢ق جلسة 

 ق ٦٥ لس نة  ٢٥٩، الطع ن رق م   ٦/٦/٢١ جلس ة  ٦٥ لس نة  ٨٥٢الطع ن رق م   :  یراجع الأحكام الصادرة في الطعون الآتی ة     )٢(
، والطع ن  ١٣/١٢/٢ ق جلس ة  ٦٤ لس نة  ٥٢٢٣، الطع ن رق م   ٢٩/١/٢ ق جلس ة  ٦٢ لس نة  ٢٢٦، الطعن رقم   ٢/١١/٢جلسة  

 ١٧/٣/١٩٩٩ ق جلسة ٦٧ لسنة ٢٦٤٦، والطعن رقم ١٧/٥/٢ ق جلسة ٦٣ لسنة ٢٩٦رقم 
 .١١/١٩٩٧ /٢٧ في ٤٨،الجریدة الرسمیة العدد ١٥/١١/١٩٩٧بجلسة "دستوریة" ق ١٨ لسنة ٥٦ في الدعوي رقم )٣(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٣٥٤(

أص بح ھ ذا ال نص الق انوني ف ي تل  ك      الش خص أكث ر م ن مس كن ب دون مق تض ف ي البل د الواح  د وم ن ث م فق د            

الخصوص  یة والمحك  وم بع  دم دس  توریة لا یج  وز تطبیق  ھ اعتب  اراً م  ن الی  وم الت  الي لنش  ر الحك  م بالجری  دة         

مم ا م ؤداه ص یرورة الاحتج از غی ر محظ ور قانون  اً ول م یع د س بباً مب رراً لفس خ عق د الإیج  ار              –الرس میة  

 بتأیی د حك م محكم ة أول    – ف ي اس تئناف الط اعن    – فی ھ  وإذ قضى الحكم المطعون   ،  وإخلاء العین المؤجرة  

 وإخ  لاء ع  ین الن  زاع والتس  لیم لت  وافر الاحتج  از ف  ي ح  ق   ١/٨/١٩٦١درج  ة بفس  خ عق  د الإیج  ار الم  ؤرخ  

 والت ي لا  – عل ى م ا س لف بیان ھ     –الطاعن استناداً إل ى ن ص الم ادة س الفة البی ان المقض ي بع دم دس توریتھا             

لن زاع أم ام محكم ة ال نقض بم ا لازم ھ انتف اء الس ند الق انوني لقض اء الحك م             یجوز تطبیقھ متى لحق دع وى ا      

المطع ون فی  ھ بم  ا یعیب ھ ویوج  ب نقض  ھ بھ ذا الس  بب المتعل  ق بالنظ ام الع  ام دون حاج  ة لبح ث كاف  ة أس  باب       

 .الطعن

 یتع ین القض اء ف ي موض وع اس تئناف الط  اعن      – ولم ا تق  دم  –وحی ث إن الموض وع ص الح للفص ل فی ھ      

 )١(حكم المستأنف وبرفض الدعوىبإلغاء ال

                                     
  ١/٦/١٩٩٩ ق جلسة ٦١ لسنة ٢٣٣ طعن رقم )١(
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 )٣٥٥(

 المبحث الثالث
 الآثار الموضوعیة لعدم دستوریة

 نصوص العمل والتأمینات والنقابات 
 المطلب الأول

 نصوص قوانین العمل
 فیما تض منتھ م ن   ١٩٨١ لسنة ١٣٧قانون العمل رقم  من  ٤٥/٣بعدم دستوریة نص المادة     الحكم   )١ (

جازة السنویة الإعتیادیة الت ي یج وز للعام ل أن یض مھا ول و ك ان الحرم ان        ألا تزید على ثلاثة أشھر مدة الأ      

 . عائداً إلى رب العمل– فیما جاوز رصیدھا الحد الأقصى –من ھذه الأجازة 

 :أثره الموضوعي 

وب دون  ، ت الت ي ل م یس تعملھا كتع ویض م ادي      في تقاضي المقابل النقدي ع ن م دد الأج ازا     ة العامل أحقی

ی د ھ و أن یك ون س بب ع دم حص ولھ عل ي أجازات ھ الاعتیادی ة ك ان راجع اً لظ روف                بش رط وح  ،  حد أقص ي  

 )١(العمل أو لصاحب العمل 

 :داریة العلیا في ذلكومن أحكام المحكمة الإ

 قض  ائیة دس  توریة ٢١ لس  نة ٢وم  ن حی  ث إن المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا انتھ  ت ف  ي القض  یة رق  م   ...."

 م  ن ق  انون الع  املین الم  دنیین  ٦٥الفق  رة الأخی  رة م  ن الم  ادة   بع  دم دس  توریة ن  ص  ٢٠٠٠ م  ایو ٦بجلس  ة  

 فیم ا تض منھ م ن حرم ان العام ل م ن الب دل النق دي لرص ید          ١٩٧٨ لس نة  ٤٧بالدولة الص ادر بالق انون رق م      

أجازات  ھ الاعتیادی  ة فیم  ا ج  اوز أربع  ة أش  ھر مت  ى ك  ان ع  دم الحص  ول عل  ى ھ  ذا الرص  ید راجع  اً لأس  باب      

وم  ن حی  ث أن قض اء المحكم  ة الدس توریة العلی  ا ف  ي ال دعاوي الدس  توریة طبق  اً     ....اقتض تھا مص  لحة العم ل  

 ملزمة لجمیع سلطات ١٩٧٩ لسنة ٤٨ من قانون المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بالقانون رقم ٤٩للمادة 

  بحسب الأصل على عاتق المدعي إلا أن الأخذ–وإن كان عبء الإثبات یقع  -ومن حیث  ....الدولة وللكافة 

بھذا الأصل في مجال منازعات الإدارة الناشئة عن العلاقة الوظیفیة أمر لا یستقیم مع واق ع الح ال وقواع د        

 من -وعلیھا، العدالة نظراً لاحتفاظ  جھة الإدارة بالأوراق والمستندات والملفات ذات الأثر في حسم النزاع   

ن زال حك م الق انون عل ي المنازع ة ؛ ف إذا م ا        إوالت ي م ن ش أنھا    ، تعلق ة ب النزاع   تق دیم س ائر الأوراق الم  –ثم  

                                     
، ٢٩/٥/١٩٩٧ ف ي  ٢٢، الجریدة الرس میة، الع دد   "دستوریة" ق ١٨ لسنة ٤٧ في الدعوي رقم ٥/١٩٩٧ /١٧حكم جلسة  ) ١(

وھذا الحكم ھو الأول من نوعھ الذي یصدر بش أن المقاب ل النق دي لرص ید الأج ازات الاعتیادی ة، ولأن مث ل ھ ذا ال نص    ق د              
 :سبیل المثال لا الحصرعلي   ذلك أحكام عدیدة، منھاورد في تشریعات مختلفة ؛ فقد صدرت بعد

 ق ٢٥ لس  نة ١١٨ ف  ي ال  دعوى رق  م  ٤/٤/٢وحك  م جلس  ة " دس  توریة" ق ٢٥ لس  نة ٦ ف  ي ال  دعوى رق  م  ٤/٤/٢حك  م جلس  ة 
 ١٩٣ ف ي ال دعوى رق م    ٩/٥/٢٤وحك م جلس ة   " دس توریة " ق ٢١ لس نة  ٢ في ال دعوى رق م      ٦/٥/٢وحكم جلسة   " دستوریة"

 ف  ي ٧/١١/٢٤وحك  م جلس  ة " دس توریة " ق ٢٥ لس  نة ٥٤ ف ي ال  دعوى رق  م  ٩/٥/٢٤وحك  م جلس  ة " ریةدس  تو" ق ٢٥لس نة  
وحك م جلس ة   " دس توریة " ق ٢٥ لسنة ٢٧٢ في الدعوى رقم ٥/٩/٢٤وحكم جلسة " دستوریة" ق ٢٥ لسنة ٥٣الدعوى رقم  

 ق ٢٥ لس   نة ١٢٨ ف   ي ال   دعوى رق   م ٩/١/٢٥وحك   م جلس   ة " دس   توریة" ق ٢٥ لس   نة ٥٩ ف   ي ال   دعوى رق   م ١٩/١٢/٢٤
 ف ي ال دعوى   ١١/١٢/٢٥وحك م جلس ة   " دس توریة " ق ٢٥ لس نة  ١٦٢ ف ي ال دعوى رق م    ١٣/٢/٢٥وحكم جلس ة   " دستوریة"

 ٢/٣/٢٨وحكم جلسة " دستوریة" ق ٢٥ لسنة ٥٦ في الدعوى رقم ٧/٥/٢٦وحكم جلسة " دستوریة" ق  ٢٤ لسنة   ١٤١رقم  
 "دستوریة" ق ٢٨ لسنة ٢١٤ في الدعوى رقم ٦/٤/٢٨وحكم جلسة " دستوریة" ق ٢٥ لسنة ٢٧٩في الدعوى رقم 
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 )٣٥٦(

دارة بص حة الوق ائع الت ي أوردھ ا     فإن ھذا التقاعس یق یم قرین ةً قانونی ةً لص الح خص م الإ      ،  تقاعست عن ذلك  

 )١( ...."بعریضة طعنھ

 من ق انون مجل س الدول ة الص ادر ب القرار بق انون       ٧٣بعدم دستوریة البند السادس من المادة الحكم  ) ٢(

، وذل  ك فیم ا ن ص علی  ھ م ن ألا یُع ین عض  و بمجل س الدول ة یك  ون متزوج ا بأجنبی  ة،        ١٩٧٢لس نة   ٤٧رق م  

 )٢( "وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنیھ مقابل أتعاب المحاماة

 :أثره الموضوعي

وتعی ین ك ل م ن اس تبعد بس بب ال زواج م ن        ، حق أعض اء مح اكم مجل س الدول ة ف ي ال زواج م ن أجنبی ة              

 .أجنبیة

 لس نة  ١٢من قانون العم ل الص ادر بالق انون رق م       ) ٧٢،  ٧١( بعدم دستوریة نص المادتین     الحكم   )٣(

 بتش كیل  ٢٠٠٣ لس نة  ٣٥٣٩وسقوط قرار وزی ر الع دل رق م    ، ٢٠٠٥ لسنة ٩٠ معدلا بالقانون رقم   ٢٠٠٣

 )٣(ن الخماسیة بالمحاكم الابتدائیة اللجا

أٌنش  ئت للفص  ل ف  ي المنازع  ات ب  ین العام  ل وص  احب   وھ  ذا ال  نص ك  ان متعلق  اً باللج  ان الخماس  یة الت  ي   

 .العمل

 : الأثر الموضوعي

 .واعتبار جمیع قراراتھا منعدمة تماماً بكل ما یترتب علي ذلك من آثار، اعتبار ھذه اللجان كأن لم تكن

 المطلب الثاني
 نصوص التأمینات والتأمین الإجباري

 الفرع الأول
 ١٩٧٥ة  لسن٧٩قانون التأمین الاجتماعي رقم 

إذا ع اد ص احب المع اش     " :عل ى ١٩٧٥ لسنة ٧٩أمین الاجتماعي رقم  من قانون الت ٤٠/١ المادة   :أولاً

ود خضعھ لأحكام ھذا التأمین أو لإحدى الجھات التي خرجت من مجال تطبی ق ھ ذا الق انون لوج     إلى عمل یٌ 

وذل ك حت  ى انتھ  اء  ،  الت  الياعتب  اراً م ن أول الش  ھر  وق  ف ص رف معاش  ھ  یٌ ؛نظ ام ب  دیل مق  رر وفق اً للق  انون  

 " أیھما أسبق١٨ من المادة ١لبند خدمتھ بالجھات المشار إلیھا أو بلوغھ السن المنصوص علیھا با

 :ھذه الفقرة تضمنت حالتین یتم فیھما وقف صرف المعاش

وھ   ذه حٌك   م بع   دم   ،  العم   ل بإح   دي الجھ   ات الخاض   عة لأحك   ام ق   انون الت   أمین الاجتم   اعي     :الأول   ي 

 )٤(توریتھادس

                                     
 ٢٣/٦/٢١ ق جلسة ٤٤ لسنة ٥٤٣٥، و٣٣٦٤ الطعنان رقما )١(
 ٦/٤/١٩٩٥ في ١٤الجریدة الرسمیة، العدد " دستوریة" ق ١٦ لسنة ٢٣ في الدعوى رقم ١٩٩٥/ ١٨/٣ حكم جلسة )٢(
 "دستوریة" ق ٢٧ لسنة ٢٦ في القضیة رقم ٢٨ ینایر ١٣ حكم جلسة )٣(
 ٩/٢/١٩٩٥ في ٦الجریدة الرسمیة العدد "دستوریة" ق ١٥ لسنة ١٦في الدعوى رقم ١٤/١/١٩٩٥ حكم جلسة )٤(
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 )٣٥٧(

 )١( وھذه حٌكم بعدم دستوریتھا أیضاً،  الخضوع مباشرةً لأحكام قانون التأمین الاجتماعي:الثانیة 

 :الأثر الموضوعي لھذین الحكمین

ویح ق لم ن طًب ق علی ھ ال نص اس ترداد م ا ت م وق ف          ، جواز الجمع بین المعاش والمرتب م ن عم ل آخ ر      

 .صرفھ من معاش

من الفقرة الثانیة من الم ادة الأول ى م ن الق انون رق م      ) ٢(ص علیھ البند  عدم دستوریة ما ن   الحكم ب  :ثانیاً 

 )٢( بزیادة المعاشات من أن تكون الزیادة فى المعاش بحد أقصى ستین جنیھاً شھریاً ٢٠٠٤ لسنة ٨٨

م ن الفق رة الثانی ة م ن الم ادة الأول ى م ن الق وانین         ) ٢(بعدم دستوریة م ا ن ص علی ھ البن د     وكذلك الحكم    

 بزی ادة المعاش ات م ن أن تك ون الزی ادة ف ى       ٢٠٠٣ لس نة  ٩١،  ٢٠٠٢ لس نة    ١٥٠،  ٢٠٠١ لس نة    ١٩ أرقام

 )٣ (المعاش بحد أقصى ستین جنیھًا شھریًا

 :أثرھما الموضوعي

 . وزیادة المعاشات بدون حد أقصي، رفع ھذا الحظر

مین الاجتم اعى الص ادر   م ن ق انون الت أ   ) ٢٣(بعدم دستوریة ن ص الفق رة الثانی ة م ن الم ادة       الحكم  :ثالثاً

ویخفض المعاش المستحق ع ن الأج ر المتغی ر    :" والتي كانت تنص علي  )٤( ١٩٧٥ لسنة   ٧٩بالقانون رقم   

عن كل سنة من السنوات المتبقیة من تاریخ استحقاق الصرف وحتى تاریخ بل وغ الم ؤمن علی ھ       % ٥بنسبة  

    " كاملة ة فى ھذه المدة إلى سنة سن الستین مع مراعاة جبر كسر السن

 :أثره الموضوعي

مس  اواة م  ن انتھ  ت خدمت  ھ بالمع  اش المبك  ر م  ع م  ن انتھ  ت خدمت  ھ لبل  وغ الس  ن القانونی  ة ف  ي الحق  وق       

 .التأمینیة متي أوفي بالالتزامت التأمینیة

 ٧٩م ن ق انون الت أمین الاجتم اعى الص ادر بالق انون رق م          ) ٢(بعدم دس توریة ن ص الم ادة        الحكم  : اًرابع

 )٥( یما تضمنھ من استبعاد أفراد أسرة صاحب العمل الذین یعولھم فعلا من تطبیق أحكامھ ف١٩٧٥لسنة 

 :أثره الموضوعي

 .صاحب العمل من الخضوع لأحكام قانون التأمین الاجتماعيأسرة استفادة أفراد 

 :ومن أحكام النقض في ذلك 

 لس نة  ٨٦ ف ي القض یة رق م     حكمھ ا ٧/٣/٢٠١٠إذ كانت المحكمة الدس توریة العلی ا ق د أص درت بت اریخ         

 بع دم دس توریة   ١٨/٣/٢٠١٠بت اریخ  ) تابع (١١والمنشور في الجریدة الرسمیة العدد   " دستوریة  "  ق   ٢٩

 فیم  ا تض  منھ م  ن  ١٩٧٥ لس  نة ٧٩م  ن ق  انون الت  أمین الاجتم  اعى الص  ادر بالق  انون رق  م   ) ٢(ن  ص الم  ادة 
                                     

 .١٩/٦/١٩٩٧ في ٢٥،الجریدة الرسمیة العدد " دستوریة" ق ١٨ لسنة ٥٢في الدعوى رقم ١٩٩٧/ ٧/٦ الحكم بجلسة )١(
 "دستوریة" ق ٢٧ لسنة ٢ في الدعوي رقم ٨/٦/٢٨الحكم بجلسة )  ٢(
 "ستوریة " ق ٢٦ لسنة ٨٢ في الدعوي رقم ٥/٨/٢١٢ الحكم بجلسة )٣(
 "دستوریة" ق ٢٤ لسنة ٣١ في الدعوي رقم ٤/٥/٢٨ الحكم بجلسة )٤(
 ١٨/٣/٢١بتاریخ ) تابع (١١الجریدة الرسمیة العدد " دستوریة" ق ٢٩ لسنة ٨٦ في الدعوي رقم ٧/٣/٢١ الحكم بجلسة )٥(
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 )٣٥٨(

بی ق أحكام ھ بم ا م ؤداه خض وع أف راد أس رة        استبعاد أفراد أس رة ص احب العم ل ال ذین یع ولھم فع لاً م ن تط             

 ١٩٨١ لس  نة ١٣٧ص احب العم ل المش  ار إل یھم ف  ي الم ادة الثالث  ة م ن ق انون العم  ل الص ادر بالق  انون رق م         

لأحك  ام ق  انون الت  أمین الاجتم  اعى المش  ار إلی  ھ م  ن ت  اریخ ص  دوره إعم  الا للأث  ر الرجع  ى لحك  م المحكم  ة    

 الحك م المطع ون فی ھ ھ ذا النظ ر وقض ى ب رفض دع وى الط اعن          وإذ خ الف ،  الدستوریة العلیا سالف ال ذكر    

لثبوت صلة القراب ة بین ھ وب ین المطع ون ض ده الث انى وانحس ار تطبی ق أحك ام ق انون التأمین ات الاجتماعی ة                  

وحجبھ ذلك عن بحث أسباب استئناف المطعون ضدھا الأول ى  ، علیھ فإنھ یكون قد أخطأ في تطبیق القانون   

 )١( بقصور في التسبیا یعیبھ أیضاً بالبم

م  ن ق  انون الت  أمین الاجتم  اعى  ) ١٠٥(بع  دم دس  توریة ص  در الفق  رة الثانی  ة م  ن الم  ادة    الحك  م :خامس  اً

، فیما نصت علیھ من أنھ ٢٠٠٠ لسنة ١٢، قبل تعدیلھا بالقانون رقم ١٩٧٥ لسنة ٧٩الصادر بالقانون رقم   

 على ال زواج ق د ت م قب ل بل وغ الم ؤمن علی ھ أو        یشترط بالنسبة للأرملة أن یكون عقد الزواج أو التصادق        " 

بشرط ألا یكون لھ زوج ة أخ رى أو مطلق ة     "وھي .، وبسقوط باقى ھذه الفقرة "صاحب المعاش سن الستین   

 )٢("مستحقة طلقھا رغم إرادتھا بعد بلوغھ سن الستین وكانت لا تزال على قید الحیاة

  :أثره الموضوعي

ولو كان ل ھ زوج ةً   ، ولو كان الزواج بعد بلوغ الزوج سن الستین ،حق الأرملة  في المعاش عن زوجھا 

ول  و كان  ت لا ت  زال عل  ي قی  د  ) برض  ائھا أو رغم  اً عنھ  ا(أخ  ري أو مطلق  ةً مس  تحقةً أی  اً ك  ان س  بب الط  لاق  

 .الحیاة

 م  ن ق  انون الت  أمین) ١٩(م  ن الم  ادة م  ن الفق  رة الرابع  ة ) ٤(الحك  م بع  دم دس  توریة ن  ص البن  د  : س  اًساد

 لس نة  ١٠٧ و١٩٨٤ لس نة  ٤٧ المعدل ة بالق انونین رقم ى    ١٩٧٥ لسنة ٧٩عى الصادر بالقانون رقم    الاجتما

س وى مع اش الأج ر الأساس ى ف ى غی ر ح  الات       یٌ" ف ى فقرتھ ا الأول ى عل  ى أن    ت نص  والت ي كان ت   ، ١٩٨٧

ت ت عل  ى أساس  ھا الاش  تراكادیّ  العج ز والوف  اة عل  ى أس  اس المتوس ط الش  ھرى لأج  ور الم  ؤمن علی  ھ الت ى أٌ    

، "خلال السنتین الأخیرتین من مدة اشتراكھ فى التأمین أو خلال مدة اشتراكھ فى التأمین إن قلت عن ذل ك       

بالنسبة إلى المؤمن علیھم ممن تنتھ ى م دة   " من الفقرة الرابعة من ھذه المادة على أنھ    ) ٤(بینما ینص البند    

م ن  ) ب و ج ( منص وص عل یھم ف ى البن دین     اشتراكھم ف ى الت أمین وك انوا ف ى ھ ذا الت اریخ م ن الع املین ال          

من متوسط % ١٤٠یراعى عدم تجاوز متوسط الأجر الأساسى الذى یربط على أساسھ المعاش      ) ٢(المادة  

الأجور فى الخمس السنوات السابقة وإذا قلت المدة السابقة عن خمس سنوات یراعى عدم تج اوز المتوس ط     

 )٣( "ةعن كل سن% ٨السابقة مضافًا إلیھ ت ربط على أساسھ المعاش متوسط السنواالذى یٌ

                                     
 ٢/١١/٢١١ ق جلسة ٦٨ لسنة ٣٧ نقض مدني رقم )١(
 "دستوریة" ق ٣١ لسنة ٣٦ في الدعوي رقم ٢/١/٢١١ من حكم جلسة )٢(
 "دستوریة" ق ٣ لسنة ١١٩ في الدعوي رقم ٧/٤/٢١٣ بجلسة )٣(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٣٥٩(

 :أثره الموضوعي

حق العاملین في القط اع الخ اص ف ي المع اش بحس ب م دة اش تراكھم ف ي الت أمین عل ي أس اس المتوس ط                   

أس وةً بالع املین   ، خیرة السابقة علي انتھاء مدة اش تراكھم في الخمس سنوات الأ   الأساسیة  الشھري لأجورھم   

 . امبالحكومة والقطاع الع

 الفرع الثاني
 ١٩٥٥ لسنة ٦٥٢ رقم جباريالتأمین الإ

لا " فیم ا تض منتھ م ن أن    ١٩٥٥ لس نة  ٦٥٢ الحكم بعدم دستوریة المادة الس ابعة م ن الق انون رق م       )١ (

یلتزم المؤمن بتغطیة المسئولیة المدنیة الناشئة عن الوفاة أوعن أیة إصابة بدنیة تلحق زوج قائ د الس یارة أو    

 )١("نائھ وقت الحادثأبویھ أو أب

 بش أن الت أمین الإجب اري    ١٩٥٥ لس نة  ٦٥٢ الحكم بعدم دستوریة المادة الخامسة م ن الق انون رق م     )٢ (

م  ن المس  ئولیة المدنی  ة ع  ن ح  وادث الس  یارات فیم  ا تض  منتھ م  ن قص  رآثارعقد الت  أمین ف  ي ش  أن الس  یارات   

 )٢(الخاصة علي الغیر دون الركاب 

 بش أن الت أمین الإجب اري    ١٩٥٥ لس نة  ٦٥٢لمادة الخامسة م ن الق انون رق م     الحكم بعدم دستوریة ا )٣ (

من المسئولیة المدنیة عن حوادث السیارات فیما تضمنتھ من قص ر آث ار عق د الت أمین ف ي ش أن ب اقي أن واع               

 )٣(السیارات الخاصة علي الغیر والركاب دون العمال 

 بش أن الت أمین الإجب اري    ١٩٥٥ لس نة  ٦٥٢ رق م   الحكم بعدم دستوریة المادة الخامسة م ن الق انون   )٤ (

من المسئولیة المدنیة عن حوادث السیارات فیما تضمنتھ من قصر آثار عقد التأمین في ش أن المتوس یكلات        

 )٤(الخاصة علي الغیر دون الركاب 

 :ماحك الأهالأثر الموضوعي لھذ

وم  ن ث  م یلت  زم الم  ؤمن ، ق  ت الح  ادثش  مول ھ  ؤلاء جمیع  اً بالتغطی  ة التأمینی  ة عن  د الوف  اة أو الإص  ابة و 

 . ویحق لمن طٌبقت علیھ ھذه النصوص المطالبة بالتعویض الكامل، بالمسئولیة المدنیة بالكامل

 :ومن أحكام النقض في ذلك

، ٩/٦/٢٠٠٢إذ كانت المحكمة الدستوریة العلی ا ق د قطع ت ف ي أس باب أحكامھ ا الص ادرة بت واریخ               "...

 ق ٢٥ لس    نة ٢٣٥ق، ٢٥ لس    نة ١٠٩ ق، ٢٢ لس    نة ٥٦یا أرق    ام  ف    ي القض    ا٦/٦/٢٠٠٤، ٤/٤/٢٠٠٤

 بش أن  ١٩٥٥ لس نة  ٦٥٢بعدم دستوریة التمییز في المعاملة التأمینیة التي نظمھ ا الق انون رق م         .... دستوریة

التأمین الإجباري من المسئولیة المدنیة الناشئة عن حوادث السیارات بین فئ ات الرك اب تبع اً لن وع الس یارة            

 .....ا یستقلونھاالتي كانو
                                     

 "دستوریة" ق ٢٨ لسنة ١٢٢ في الدعوي رقم ٢٧/٩/٢٩ بجلسة )١(
 "دستوریة" ق ٢٢ لسنة ٥٦ في الدعوي رقم ٩/٦/٢٢ بجلسة )٢(
 "دستوریة" ق ٢٥ لسنة ١٩ في الدعوي رقم ٤/٤/٢٤ بجلسة )٣(
 "دستوریة"  ق ٢٥ لسنة ٢٣٥ في الدعوي رقم ٦/٦/٢٤بجلسة ) ٤(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٣٦٠(

 القانونی ة الت ي تتماث ل عناص رھا     ومن ثم فلا یجوز للقانون أن یقیم تمییزاً غیر مب رر تتن افر ب ھ المراك ز      

 )١("فإنھ یتعین إھدار النصوص المتضمنة تمییزاً غیر مبرر في المعاملة التأمینیة سالفة البیان،

 ١٠٩ ف ي القض یة رق م    ٤/٤/٢٠٠٤ا بتاریخ إذ كانت المحكمة الدستوریة العلیا قد أصدرت حكمھ      "...و  

 بع دم دس توریة   ١٥/٤/٢٠٠٤بت اریخ  " ١٦" ق دستوریة المنش ور بالجری دة الرس میة بالع دد رق م            ٢٥لسنة  

 بشأن التأمین الإجباري من المسئولیة المدنیة الناشئة عن ١٩٥٥ لسنة ٦٥٢المادة الخامسة من القانون رقم 

 – غیر الخاص ة  – آثار عقد التأمین في شأن باقي أنواع السیارات حوادث السیارات فیما تضمنتھ من قصر     

عل ى الغی ر والرك  اب دون العم ال، وك  ان الثاب ت م  ن الأوراق أن المطع ون ض  ده م ن عم  ال الس یارة النق  ل        

مرتكبة الحادث ومن ثم تنصرف إلیھ آثار عقد التأمین وفقاً للتفسیر الصحیح للنص حس بما انتھ ي إلی ھ حك م         

وإذ الت زم الحك م المطع ون فی ھ ھ ذا النظ ر وقض ي للمطع ون ض ده          ، دستوریة العلیا سالف البی ان   المحكمة ال 

بالتعویض عما أصابھ من ضرر من جراء الحادث الذي وقع ل ھ أثن اء عمل ھ بالس یارة النق ل الت ي یعم ل بھ ا              

 )٢(" والمؤمن من مخاطرھا لدي الشركة الطاعنة فإنھ یكون قد التزم صحیح القانون

 ب الثالثالمطل
 نصوص النقابات المھنیة والعمالیة

 الفرع الأول
 النقابات المھنیة

، ١٩٨٣ لس نة  ١٧ق انون المحام اة رق م     م ن  ٥٥نص الفقرة الثانیة من المادة الحكم بعدم دستوریة    ) ١ (

 یجوز للمح امي أو   ١٩٨١ لسنة ١٣٦ من القانون رقم ٢٠واستثناءً من حكم المادة "عليوالتي كانت تنص  

ثت  ھ التن  ازل ع  ن ح  ق إیج  ار مكت  ب المحام  اة لمزاول  ة مھن  ة أو حرف  ة غی  ر مقلق  ة للراح  ة أو مض  رة            لور

  "بالصحة

 :ھذا النص یتضمن قاعدتین

 ٢٠ دون إعم ال حك م الم ادة    للغی ر یجار مكتب المحام اة  إز للمحامي أو لورثتھ التنازل عن    یجو :الأولي

 الخاص ة بت أجیر وبی ع الأم اكن وتنظ یم العلاق ة        في ش أن بع ض الأحك ام   ١٩٨١ لسنة ١٣٦من القانون رقم   

م ن القیم ة المعروض ة     % ٥٠بنس بة  ) رجالم ؤ ( تق رر اس تفادة مال ك العق ار     والت ي ،  بین المؤجر والمستأجر  

 )٤( وھذه القاعدة حكمت المحكمة الدستوریة العلیا بعدم دستوریتھا )٣(للتنازل 

یج ار مكت ب المحام اة دون اس تفادة المال ك م ن نس بة        إجواز التنازل بین المح امین أنفس ھم ع ن         :لثانیة  ا

                                     
 ٢٦/٤/٢٥ جلسة – ق ٦٤ لسنة ٩٩٢ الطعن رقم – نقض مدني )١(
 ٧/٤/٢٥ جلسة – ق ٦٤ لسنة ٩٣٦٣ الطعن رقم – نقض مدني )٢(
 عن د قی ام المس تأجر ف ي الح الات الت ي یج وز ل ھ         -یحق للمالك   :" علي١٩٨١ لسنة ١٣٦ من القانون رقم  ٢ تنص المادة      )٣(

 الحص ول عل ي   –فیھا بیع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنیة أو المؤجرة لغیر أغ راض الس كني          
 قب ل اب رام   - المس تأجر  من ثمن البیع أو مقابل التنازل بحسب الأح وال بع د خص م قیم ة المنق ولات الت ي ب العین، وعل ي             % ٥

 إعلان المالك علي ید محضر بالثمن المعروض، ویكون للمال ك الح ق ف ي الش راء إذا أب دي رغبت ھ ف ي ذل ك وأودع         –الاتفاق  
 ..."المشار إلیھا خزانة المحكمة الجزئیة الواقع في دائرتھا العقار % ٥الثمن مخصوماً منھ نسبة الـ 

 ١٥/٦/١٩٩٢ في ٢٤الجریدة الرسمیة العدد " دستوریة" ق ١١ لــ ٢٥عوي رقم  في الد١٩٩٢ مایو ٢٧حكم جلسة ) ٤(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٣٦١(

وھذه القاع دة حكم ت    )١٩٨١ لسنة ١٣٦ من القانون رقم ٢٠المادة (من القیمة المعروضة للتنازل    % ٥٠

   )١( المحكمة الدستوریة العلیا أیضاً بعدم دستوریتھا

ادة الخامسة من القانون رق م  حكمت المحكمة الدستوریة العلیا بعدم دستوریة نص الم: وفي السیاق ذاتھ    

 الخاص بتنظیم المنشأت الطبیة فیما انطوت علیھ من استثناء تنازل الطبی ب أو ورثت ھ م ن    ١٩٨١ لسنة   ٥١

بعده عن حق إجارة العین المتخذة مقراً لعیادتھ الخاص ة لطبی ب م رخص ل ھ بمزاول ة المھن ة م ن الخض وع           

 )٢(لمشار إلیھا  ا١٩٨١ لسنة ١٣٦ من القانون رقم ٢٠لحكم المادة 

 :وعلیھ فإن الأثر الموضوعي لتلك الأحكام یتمثل في

 ١٣٦ م ن الق انون رق م    ٢٠ لنص المادة – سواء فیما بینھم أو للغیر -خضوع تنازل المحامین والأطباء     

تن  ازل ع  ن الع  ین الم  ؤجرة بنس  بة  وھ  ذا مف  اده أحقی  ة المال  ك ف  ي اقتس  ام مقاب  ل ال ،  المش  ار إلی  ھ١٩٨١لس  نة 

٣(% ٥٠( 

 :ومن تطبیقات النقض في ذلك 

وحیث إن الطاعنة تنعي بالوجھ الثاني من الأسباب الثاني والثالث والرابع على الحكم المطعون فی ھ          "...

 والت ي  ١٩٨١ لس نة  ١٣٦ من القانون ٢٠عمل نص المادة مخالفة القانون وفي بیان ذلك تقول إن الحكم لم یٌ    

 البی ع أو مقاب ل التن ازل بم ا یعی ب      ثم ن م ن  ) ي المائ ة خمس ون ف   % (٥٠نس بة  توجب حصول المؤجر عل ى    

 .......الحكم ویستوجب نقضھ

 ق دس توریة  ١٥ لس نة  ٣٠لما كان ذلك، وكانت المحكم ة الدس توریة العلی ا ق د حكم ت ف ي القض یة رق م               

  من ق انون المحام اة الص ادر بالق انون    ٥٥ بعدم دستوریة نص الفقرة الثانیة من المادة  ٣/١٢/١٩٩٤بتاریخ  

 فیما قررتھ من استثناء التنازل فیما ب ین المح امین بعض ھم ال بعض ف ي ش أن الأعی ان         ١٩٨٣ لسنة   ١٧رقم  

 لس نة  ١٣٦ م ن الق انون رق م    ٢٠المؤجرة المتخذة مقاراً لمزاولة مھنة المحام اة م ن الخض وع لحك م الم ادة            

ة الرس میة بت اریخ    بالجری د شر ھذا الحكم في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجیر وبیع الأماكن وقد نٌ   ١٩٨١

 )٤( بما یوجب نقض الحكم لھذا السبب أیضاً..... ما یتعین تطبیقھ على النزاع الماثل وھو٢٢/١٢/١٩٩٤

                                     
 ٣٨٦المجموعة، الجزء السادس ص " دستوریة" ق ١٥ لسنة ٣  في الدعوي رقم ١٩٩٤ دیسمبر ٣ حكم جلسة )١(
 "دستوریة" ق ١٦ لسنة ١١ في الدعوي رقم ٣/٧/١٩٩٥ حكم جلسة )٢(
 المشار إلیھ لم ١٩٨١ لسنة ٥١أن المادة الخامسة من القانون رقم : ي بشأن ھذا الحكم  حسام الدین كامل الأھواني یر    / د. أ )٣(

 فكی ف یعف ي ن ص ف ي ق انون س ابق م ن الخض وع         ١٩٨١ لسنة ١٣٦یتضمن ھذا الاعفاء،لأنھ صدر قبل صدور القانون رقم      
م ینص صراحةً علي ھ ذا الاعف اء   ، وبالفعل فإنھ بالرجوع إلي ھذا النص فل٣٧٥المرجع السابق ص ! لنص في قانون لاحق؟  

لا ینتھ  ي عق  د إیج  ار المنش  أة الطبی  ة بوف  اة المس  تأجر أو ترك  ھ الع  ین، ویس  تمر لص  الح ورثت  ھ وش  ركائھ ف  ي   "؛ فق  د ج  اء فی  ھ 
استعمال العین بحسب الأحوال، ویجوز لھ ولورثتھ م ن بع ده التن ازل عنھ ا لطبی ب م رخص ل ھ بمزاول ة المھن ة، وف ي جمی ع               

لك ن عملی اً ج ري العم ل عل ي تطبی ق       "  المؤجر بتحریرعقد إیجار لمن لھم الحق في الاستمرار في ش غل الع ین      الأحوال یلتزم 
 أن محكمة النقض – في ذات الموضع بذات الصفحة –حسام الدین الأھواني ذكر / ھذا الاعفاء دلیل ذلك أن أستاذنا الدكتور      

عل  ي جمی ع ح  الات التن ازل ع  ن الإیج ار بم  ا ف ي ذل  ك المنش  أة       تس ري  ١٩٨١ لس  نة ١٣٦ م ن الق  انون رق م   ٢ت ري أن الم  ادة  
وإلا م ا كان ت ھن اك حاج ة أو مب رر لحك م محكم ة ال نقض،         ) ٢٨/١١/١٩٩ ق جلسة ٥٦ لسنة  ٢١٢نقض مدني رقم    (الطبیة  

 . فضلاً علي ذلك أن المحكمة الدستوریة العلیا رأت أن النص یحمل قاعدةً ضمنیةً بھذا الاعفاء
 .  مدني ٢٣/٦/١٩٩٩ ق جلسة ٦٤ لسنة  ٣٦ طعن رقم )٤(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٣٦٢(

 فیما قررت من حرمان ١٩٨٣ لسنة ١٧ من قانون المحاماة رقم ١٥/١ الحكم بعدم دستوریة المادة )٢(

 بإح  دي الھیئ  ات القض  ائیة أو أس  اتذة الق  انون   المح  امین ال  ذین تول  وا منص  ب ال  وزارة أو منص  ب مستش  اراً   

 )١( بالجامعة المصریة من المرافعة أمام المحاكم الجزئیة والابتدائیة وبطلان كل عمل یخالف ھذا الحظر

 :الأثر الموضوعي

بم ا فیھ ا المح اكم الجزئی ة     ، أحقیة ھؤلاء المحامون ف ي المرافع ة وال دفاع أم ام جمی ع المح اكم أی اً كان ت             

 .داریة ومحاكم القضاء الإداريوما یماثلھا كالمحاكم الإ، كم الابتدائیةاوالمح

 بش أن نقاب ة   ١٩٧٦ لس نة  ٨٤ م ن الق انون رق م    ٤٥الحكم بعدم دس توریة البن دین ج، ھ ـ م ن الم ادة          )٣(

 )٢( :مصممي الفنون التطبیقیة

اتر والرس  ومات  یك  ون لص  ق دمغ  ة النقاب  ة إلزامی  اً عل  ى الأوراق وال  دف      :  "عل  ي  والت  ي كان  ت ت  نص   

 :ومنتجات الفنون التطبیقي علي 

 .............................. )ب........................                                    (. )أ(

عق  ود التوری  د ع  ن الس  لع والأدوات والأجھ  زة والمع  دات الت  ي تل  زم لأعم  ال تص  میمات الفن  ون          ) ج(

 .التطبیقیة

 ).............د(

منتج  ات تص  میمات الفن  ون التطبیقی  ة الت  ي تنتجھ  ا الھیئ  ات الص  ناعیة الحكومی  ة والقط  اع الع  ام         ) ھ  ـ(

 والأفراد المشتغلین بإنتاجھا

 ١٩٦٩ لس نة  ٨٠ م ن الق انون رق م    ٧٩م ن الم ادة   ) ٤(م ن البن د   ) د(وكذلك الحكم بعدم دستوریة الفقرة    

  )٣( ١٩٨٣ لسنة ١٢٠بشأن نقابة المھن العلمیة المعدل بالقانون رقم 

ما تحصلھ النقابة من فئ ات دمغ ات المھ ن    ) ٤(بند : تقضي بأن تشمل إیرادات النقابة ما یلي      والتي كانت 

العلمیة التي تتحملھا الشركات المنتجة للكیماویات الصناعیة، وتعتبر جزءا من عناصر التكلفة، وذلك عل ى      

 :النحو الآتي

 برمیل من البت رول الخ ام    -د..................... . -ج...................... ....-ب......................... . -أ

 قرش) ١(وأي من المنتجات البترولیة المصنعة 

 :الأثر الموضوعي لھذین الحكمین

 .مع الأحقیة في رد قیمتھا، لصق ھذه الدمغاتب عدم المطالبة

ن نقاب  ات المھ   ن التمثیلی  ة والس   ینمائیة   م  ن ق   انو ) ٥( م   ن الم  ادة  ٤بع  دم دس   توریة الفق  رة    الحك  م  )٤(

                                     
 ٤/٦/١٩٩٢ قي ٢٣الجریدة الرسمیة ،العدد "دستوریة" ق ١٣ لسنة ٦في الدعوي رقم ١٦/٥/١٩٩٢ جلسة )١(
 "دستوریة" ق ٢٧ لسنة ٨٤ في الدعوى رقم ٢٧ / ١١ /٤الحكم بجلسة ) ٢(
 "دستوریة" ق ١٥ لسنة ١٩ في الدعوى رقم ١٩٩٥ / ٤ /٨الحكم بجلسة ) ٣(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٣٦٣(

 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات ١٩٧٨ لسنة ٣٥مكرراً من القانون رقم  ) ٥(والموسیقیة وكذلك المادة    

إخراج العمل المس رحي عل ى المخ رج    وذلك فیما تضمنتھ من قصر، المھن التمثیلیة والسینمائیة والموسیقیة  

 )١( يینمائالمسرحي دون الس

 :ره الموضوعيأث

 . والموسیقیةوالسینمائیة  المسرحیةمخرج في إخراج جمیع الأعمالال حق 

 الفرع الثاني
 النقابات العمالیة

 ٣٥ من قانون النقاب ات العمالی ة الص ادر بالق انون رق م      ٣٦بعدم دستوریة البند ج من المادة    الحكم   )١ (

 البند الثانى من الم ادة السادس ة م ن ق رار وزی ر       وبسقوط ما یقابلھ من الأحكام التى نص علیھا   ١٩٧٦لسنة  

 بش  أن إج  راءات الترش  یح والانتخ  اب لتش  كیلات المنظم  ات النقابی  ة   ١٩٩٦ لس  نة ١٤٦الق  وى العامل  ة رق  م 

یشترط فیمن یٌرشح نفس ھ لعض ویة مجل س إدارة منظم ة نقابی ة انقض اء       : "والتي كانت تنص علي     العمالیة،  

 )٢("سنةً علي عضویتھ بالنقابة

 :الأثر الموضوعي

وبالت  الي یح  ق الترش  یح لعض  ویة مجل  س إدارة منظم  ة نقابی  ة دون     ، اعتب  ار ھ  ذا الش  رط ك  أن ل  م یك  ن    

 .الاعتداد بھذا الشرط

 ٣٥ م ن ق انون النقاب ات العمالی ة الص ادر بالق انون رق م        ٥٤بعدم دستوریة الفقرة الأولى من الم ادة      )٢(

أموال المنظمة النقابیة العمالیة أموالا عامة فى غی ر مج ال   ، وذلك فیما نصت علیھ من اعتبار       ١٩٧٦لسنة  

 .تطبیق قانون العقوبات

 م ن ھ  ذا الق  انون وذل ك فیم  ا نص  ت علی ھ م  ن ع  دم ج  واز     ٥٤بع دم دس  توریة الفق  رة الثانی ة م  ن الم  ادة   و

 )٣(  النقابیة العمالیة لنشاطھاالحجز على الأموال اللازمة لمباشرة المنظمة

 :الأثر الموضوعي

 بما في ذل ك الأم وال الت ي توص ف باللازم ة لمباش رة       –از الحجز علي جمیع أموال المنظمة النقابیة   جو

ودون ، لأن القاعدة أن أم وال الم دین جمیعھ ا ض امنة للوف اء بدیون ھ       ،   استیفاءً لحق الدائنین   -نشاط المنظمة   

 .استثناء لطائفة معینة من ھذه الأموال

 

 

                                     
 "دستوریة" ق ١٥ لسنة ٢ في الدعوي رقم ٤/١/١٩٩٧الحكم بجلسة ) ١(
 ١٩/٢/١٩٩٨  في ٨الجریدة الرسمیة، العدد " دستوریة"ق ١٩ لسنة ٧٧ في الدعوي رقم ٧/٢/١٩٩٨ الحكم بجلسة )٢(
 ١٦/٤/١٩٩٨ في ١٦الجریدة الرسمیة، العدد " دستوریة" ق ١٨ لسنة ٣٧ في الدعوي رقم ٤/٤/١٩٩٨ الحكم بجلسة )٣(
 

o b e i k a n d l . c o m 



 )٣٦٤(

 المبحث الرابع
 ة لعدم دستوریةالآثار الموضوعی

 النصوص التجاریة والاقتصادیة 
، والتحك  یم والش  ركات والمؤسس  ات والاس  تیراد والتص  دیر والاس  تثمار    التج  ارة : وھ  ي تش  مل ق  وانین   

، انین الش ركات والمؤسس ات  وق و ، الرس وم المس تحقة للدول ة والجم ارك       الض رائب العام ة و    قوانین  و،  والنقد

، وق  وانین الزراع  ة  علیھ  اومص  ادرة الأم  وال والاس  تیلاء   ، لت  أمیمالحراس  ة واق  وانین الملكی  ة ونزعھ  ا و  و

 . والبناء والتشیید وغیرھاوالاصلاح الزراعي والأراضي الصحراویة

 :ونختار منھا ما یلي

 المطلب الأول
 نصوص التجارة والتحكیم والشركات والمؤسسات

 الفرع الأول
 قانون التجارة

 جارة السابق فیما تضمنتھ من ج واز أن یك ون   من قانون الت   ٢٣٦نص المادة    الحكم بعدم دستوریة   )١ (
مأمور التفلیسة عضواً بالمحكمة الابتدائیة التي تفصل في التظلم م ن الأوام ر الت ي أص درھا بش أن التفلیس ة         

)١( 
 :الأثر الموضوعي

ة ال ذي  س  بطلان حكم المحكمة الابتدائی ة الت ي تنظ ر ھ ذا ال تظلم إذا ك ان م ن ب ین أعض ائھا م أمور التفلی           
 أصدر الأمر بشأن التفلیسة 

الص ادر  الجدی د  م ن ق انون التج ارة    ) ١٨٩( بع دم دس توریة ن ص الم ادة رق م        حٌك م   حدیث حكموفي  ) ٢(
 )٢( من ھذا القانون) ١٩٠(من المادة ) ١(وسقوط نص البند رقم ، ١٩٩٩ لسنة ١٧بالقانون رقم 

 : تنص علي ١٨٩وكانت المادة 
یك ون للوكی ل الح ق ف ى     ، ورأى الموك ل ع دم تجدی ده عن د انتھ اء أجل ھ      ، الم دة  إذا كان العقد مح دد       -١ "

 . جد اتفاق یخالف ذلكولو وٌ، تعویض یقدره القاضى
 :شترط لاستحقاق ھذا التعویض ی-٢

 . ألا یكون قد وقع خطأ أو تقصیر من الوكیل أثناء تنفیذ العقد )أ
 ویج السلعة أو زیادة عدد العملاءأن یكون نشاط الوكیل قد أدى إلى نجاح ظاھر فى تر) ب
وم ا أف اده الموك ل م ن جھ وده ف ى       ، ویراعى ف ى تق دیر التع ویض مق دار م ا لح ق الوكی ل م ن ض رر          ـ٣

 " ترویج السلعة وزیادة العملاء
باعتبارھ  ا أح  د رواف  د  ، عل  ى حری  ة الاختی  ار وھ  ى ج  وھر حری  ة التعاق  د  اً  قی  ودف  رض ھ  ذا ال  نص لأن

 .الحریة الشخصیة

                                     
 ٢٧/٦/١٩٩٦ في ٢٥الجریدة الرسمیة، العدد " دستوریة" ق ١٦ لسنة ٣٤ في الدعوي رقم ١٥/٦/١٩٩٦حكم جلسة )١(
 "دستوریة" ق ٢٩ لسنة ١٩٣ في الدعوي رقم ١٤/٦/٢١٢ حكم جلسة )٢(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٣٦٥(

 :لموضوعي لھذا الحكم الأثر ا 

عدم استحقاق الوكیل أي تعویض عند انتھاء العقد طالما لم یص در م ن الموك ل أي أخط اء ترت ب علیھ ا          

 .في حق الوكیل أضرار

وإنم ا یك ون ل ھ ھ ذا     ، أو بمعني آخر لا یستحق الوكیل أي تعویض یكون مرجعھ عدم تجدید عقد الوكالة 

ی ة م ن خط أ وض رر وعلاق ة س ببیة ؛ ف لا یمك ن اعتب ار ع دم تجدی د            التعویض طبقاً لأركان المس ئولیة المدن    

ھ ق ع خط أ أو تقص یر من     ل م ی   خط أ یس توجب مس ئولیة الموك ل حت ي ول و      - في حد ذاتھ     –العقد المحدد المدة    

 .قد أدى إلى نجاح ظاھر فى ترویج السلعة أو زیادة عدد العملاءھ  نشاطأو كان  دأثناء تنفیذ العق

 م ن اس تعمل حق ھ اس تعمالاً مش روعاً لا      :"في القانون المدني تنص علي   ) ٤(لمادة  ا يوالقاعدة العامة ف  

 .والموكل استعمل حقھ في عدم تجدید العقد للوكیل"  مسئولاً عما ینشأ عن ذلك من ضرریكون

 الفرع الثاني
 نصوص الشركات والمؤسسات

 ١٩٦٣ لس  نة ٧٢ن الق  رار بق  انون رق  م  الحك  م بع  دم دس  توریة الفق  رة الثانی  ة م  ن الم  ادة الرابع  ة م    :أولاً

تكون أموال زوج ات وأولاد وأص حاب   "بتأمیم  بعض الشركات والمنشآت فیما تضمنتھ من النص علي أن    

 )١( "الشركات والمنشآت المبینة بھا ضامنةً للوفاء بالالتزامات الزائدة علي أصول ھذه الشركات والمنشآت

 ١٩٦١ لس نة  ١١٨ من الق رار بق انون رق م    ةسة من المادة الثالثوكذلك الحكم بعدم دستوریة الفقرة الخام     

  فیم ا ١٩٦٢ لس نة  ١٥٠ مساھمة الحكومة في بعض الشركات والمنشآت المعدلة بالقرار بقانون رقم  تقریرب

تكون أموال زوجات وأولاد وأصحاب الشركات والمنشآت المبینة بھ ا ض امنةً   "تضمنتھ من النص علي أن  

 )٢( " الزائدة علي أصول ھذه الشركات والمنشآتللوفاء بالالتزامات

 :الموضوعي لھذین الحكمینالأثر 

حق من طٌبق علیھ ھذا النص في استرداد أي أموال تكون ق د دٌفع ت ض ماناً للوف اء ب أي التزام ات تزی د                

 .علي أصول ھذه الشركات وتلك المنشآت

 بتع  ویض أص  حاب أس  ھم ورؤوس ١٩٦٤ لس  نة ١٣٤ دس  توریة الق  رار بق  انون رق  م ع  دمبالحك  م : ثانی  اً
 ١١٩ و ١١٨ و ١١٧أموال الشركات والمنشآت التي آل ت ملكیتھ ا إل ي الدول ة وفق اً لأحك ام الق وانین أرق ام          

 أی  اً ك  ان مجم  وع م  ا یملكون  ھ   أل  ف جنی  ھ١٥ والق  وانین التالی  ة لھ  ا تعویض  اً إجمالی  اً لا یج  اوز  ١٩٦١لس  نة 
 )٣(فیھا

 :الأثر الموضوعي
علیھ ھذا النص في التعویض الكامل طبقاً للمقابل الحقیقي لھذه الأسھم وتلك الأموال في    أحقیة من طٌبق    

 .وبدون حدً أقصي، تاریخ دفع ھذا التعویض

                                     
 ٢١/٢/١٩٨٥ في ٨الجریدة الرسمیة، العدد " دستوریة" ق ٤ لسنة ٦٧ في الدعوي رقم ٢/٢/١٩٨٥ حكم جلسة )١(
 ٢١/٢/١٩٨٥ في ٨الجریدة الرسمیة، العدد " دستوریة" ق ٤ لسنة ٩١ في الدعوي رقم ٢/٢/١٩٨٥ حكم جلسة )٢(
 ٢١/٣/١٩٨٥ في ١٢الجریدة الرسمیة، العدد  " دستوریة" ق ١ لسنة ١ في الدعوي رقم ٢/٣/١٩٨٥ حكم جلسة )٣(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٣٦٦(

 :النصوص التي تحصّن قرارات معینة: ثالثاً

عدم دس توریة ق رارات لج ان التق ویم باعتبارھ ا نھائی ة وغی ر قابل ة للطع ن فیھ ا ب أي وج ھ م ن الوج وه،                 

 :ونشیر إلي أحكامھا في ذلك،  بجمیع الھیئات والمؤسسات وموجودةًاللجان كانت قائمةًوھذه 

م ن  ) ٣( ق دس توریة بع دم دس توریة الم ادة     ١ لس نة  ١٦ في الدعوى رق م      ٣٠/٤/١٩٨٣ حكم جلسة    -١

 . الخاص بتأمیم بعض الشركات والمنشآت١٩٦٣ لسنة ٧٢القرار بقانون رقم 

 ١١٣من الق رار بق انون رق م    ) ٣( ق بعدم دستوریة المادة ٢ لسنة ٥م بذات الجلسة في الدعوى رق و -٢

 . بتأمیم بعض الشركات والمنشآت١٩٦١لسنة 

م ن الق رار   ) ٢( ق دس توریة بع دم دس توریة الم ادة     ٣ لس نة  ٧ف ي ال دعوى رق م     أیض اً   ب ذات الجلس ة     ـ  ٣

 . بتأمیم بعض المنشآت١٩٦٣لسنة ) ٣٨(بقانون رقم 

م ن  ) ٢( ق دس توریة بع دم دس توریة الم ادة     ٦ لس نة  ٦٧ في الدعوى رق م      ١٦/٢/١٩٨٥ حكم جلسة    -٤

 . بتقریر بعض الأحكام الخاصة ببعض الشركات القائمة١٩٦١ لسنة ١١٩القرار بقانون رقم 

م  ن ) ٣( ق دس  توریة بع  دم دس  توریة الم  ادة  ٨ لس  نة ١ ف  ي ال  دعوى رق  م  ٤/٤/١٩٨٧  حك  م جلس  ة -٥

 .بتقریر مساھمة الحكومة بعض الشركات والمنشآت ١٩٦١ لسنة ١١٨القرار بقانون رقم 

م ن  ) ٦( ق دستوریة بع دم دس توریة الم ادة    ١١ لسنة ٣٨ في الدعوى رقم  ٢٨/٧/١٩٩٠ـ حكم جلسة    ٦

 .  بتنظیم المؤسسات العلاجیة١٩٦٤ لسنة ١٣٥القرار بقانون رقم 

 ١٩٥٢ لس  نة ١٧٨ق  م م  ن المرس  وم بق  انون ر) ب( الحك  م بع  دم دس  توریة الفق  رة الأخی  رة م  ن البن  د   -٧

لا یجوز إلغاء القرار " فیما نصت علیھ من أنھ ١٩٥٧ لسنة ١٤٨بالإصلاح الزراعي المعدلة بالقانون رقم  

 )١("المذكورأو وقف تنفیذه أو التعویض عنھ

القرار الصادر م ن مجل س إدارة الھیئ ة العام ة للإص لاح      : ویٌقصد بالقرارالمذكورفي الفقرة المشار إلیھا    

استثناءً من أحكام قانون مجل س الدول ة وق انون    "والذي ینص علي ، شأن الادعاء ببور الأراضيالزراعي ب 

 " نظام القضاء لا یجوز طلب إلغاء القرار المذكور أو وقف تنفیذه أو التعویض عنھ

 :الأثر الموضوعي لھذه الأحكام

 .اءً وتعویضاًإلغجواز الطعن علي قرارات ھذه اللجان ورفع الدعاوي القضائیة المناسبة 

                                     
 .١٢/١٢/١٩٨٣ في ٥١دة الرسمیة ،العدد الجری" دستوریة" ق ٤ لسنة ٩٢ في الدعوي رقم ٣/١٢/١٩٨٣ جلسة )١(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٣٦٧(

 المطلب الثاني
 نصوص الضرائب العامة والرسوم 

 الفرع الأول
 الضرائب العامة

ث ار الحك م بع دم دس توریة ن ص      ث م نتع رض لآ  ، یجدر بنا أن نف رق ب ین الض رائب العام ة والرس وم أولاً          

 :ضریبي

 :الفرق بین الضریبة العامة والرسوم:أولاً 

ھ ي الت ي وح دھا تفرض ھا     العامة لأن الضریبة ، مستحقة للدولةتختلف عن الرسوم ال   العامة    الضرائب

ھ ا  وتدخل ضمن الإیراد العام للدولة في الإنف اق الع ام عل ي أعباء   ، اً علي المواطنین المكلفین بھاالدولة جبر 

 عل ي ح ین أن   ف رض عل ي المم ولین دون أي مقاب ل    وھ ي تٌ ، في مج الات التعل یم والص حة والأم ن وغیرھ ا         

 .ائماً نظیر مقابل أیا كان نوعھ أو مقداره أو كفایتھ أو عدالتھ مع الرسم المفروضالرسوم تكون د

 – وعلي م ا ج ري علی ھ قض اء ھ ذه المحكم ة       –إن من المقرر "... : وتقول المحكمة الدستوریة العلیا   

ئھ  ا أن الض  ریبة فریض  ة مالی  ة تقتض  یھا الدول  ة جب  راً عل  ي المكلف  ین بأدائھ  ا إس  ھاماً م  ن جھ  تھم ف  ي أعبا        

ف لا  ، وھم یدفعونھا لھا بصفة نھائیة ودون أن یعود علیھم نفع خاص من وراء التحمل بھ ا    ،  وتكالیفھا العامة 

وع اد عل یھم مردودھ ا ؛ وم ن ث م ك ان       ، ون الشخص العام قد بذلھا من أجلھا بذاتھا ؛ یك    خدمةً محددة  تقابلھا

وإلا ك ان ذل ك خلط اً بینھ ا     ، م من فائدة بمناسبتھاولا شأن لھا بما آل إلیھ،  فرضھا مرتبطاً بمقدرتھم التكلیفیة   

 وإن ل  م یك  ن  – وعوض  اً ع  ن تكلفت  ھ   –وب  ین الرس  م إذ یس  تحق مق  ابلاً لنش  اط خ  اص آت  اه الش  خص الع  ام       

 )١("بمقدارھا

  أمام ضریبة عامة ،- بالتالي–وإذا انحسر مفھوم الإیراد العام للضریبة والإنفاق العام  فلا نكون 

 :محكمة الدستوریة العلیا وفي ھذا تقول ال

 أن ی  ؤول مبلغھ  ا إل  ى  – باعتب  ار أن حص  یلتھا تع  د إی  راداً عام  اً   –وحی  ث إن الأص  ل ف  ي الض  ریبة  "...

ھا لتفقد ك ل منھ ا ذاتیتھ ا وتش كل جمیعھ ا مص دراً       رمع غیره من الموارد التي تم تدبی    الخزانة العامة لیندمج    

 بالنص ین المطع ون فیھم ا الض ریبة مح ل الن زاع لص الح        واحداً لإیراداتھا الكلیة، وك ان المش رع ق د ف رض         

نقاب  ة ب  ذاتھا وھ  ي نقاب  ة مص  ممي الفن  ون التطبیقی  ة واختص  ھا بحص  یلة تل  ك الض  ریبة بحی  ث ت  ؤول إلیھ  ا         

لیمتن  ع علیھ ا اس  تخدامھا ف ي مجابھ  ة نفقاتھ  ا   ... . مباش رةً، ف  لا ت دخل خزان  ة الدول ة أو تق  ع ض  من مواردھ ا    

 رص دتھا الدول ة لتل ك النقاب ة لا ع ن طری ق الض وابط الت ي          مالی ةً قیقتھ ا معون ةً  فإنھا تكون ف ي ح   ،  العامة

 )٢(فرضھا الدستور في شأن الإنفاق العام

                                     
 "دستوریة" ق ١٦ لسنة ٣٣ في الدعوي رقم ١٩٩٦ فبرایر٣ من حكم جلسة )١(
 "دستوریة" ق ٢٧ لسنة ٨٤ في الدعوى رقم ٢٧ نوفمبر٤ من حكم جلسة )٢(
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 )٣٦٨(

 :والبناء علي ما سبق

والت ي تك ون ض من الای رادات العام ة      ، فإن النص الضریبي ینصرف إل ي الض ریبة العام ة دون غیرھ ا      

 . الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة وغیرھا:  الأوجھ للدولة للمساھمة في الانفاق العام في جمیع

  :أثر الحكم بعدم دستوریة نص ضریبي: ثانیاً

 : أو المادیة بعدم دستوریة نص ضریبي في الآتيتنحصر الآثار الموضوعیة

 . لضریبة موضوع النصالدولة ل عدم استحقاق -

 . رد مبالغ الضریبة التي سبق وأن سددھا للممول-

  ١ /١٨١وذلك بالاستناد إلي المادتین ، ك برفع دعوي قضائیة أمام المحاكم المدنیة المختصةویكون ذل

كل من تسلم عل ي س بیل الوف اء م ا ل یس      :" علي ١٨١/١حیث نصت المادة   ،   من القانون المدني   ١٨٢و  

 "مستحقاً لھ وجب علیھ رده 

 ق د ت م تنفی ذاً لالت زام ل م یتحق ق       یصح استرداد غی ر المس تحق إذا ك ان الوف اء        :" علي ١٨٢ونصت المادة   

 "سببھ أو لالتزام زال سببھ بعد أن تحقق

 :ومن تطبیقات محكمة النقض في ذلك

 ق ١٢ لس  نة ٢٣ ف  ي القض  یة رق  م   ٢/١/١٩٩٣وحی  ث إن المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا قض  ت بجلس  ة     "

 بش  أن تحقی  ق ١٩٧٨ لس  نة ٤٦ م  ن الق  انون رق  م ٥٦بع  دم دس  توریة الفق  رة الأول  ى م  ن الم  ادة  " دس  توریة"

العدالة الضریبیة وذلك فیما قررتھ من سریان الضریبة على الأرباح التجاریة والصناعیة عل ى التص رفات         

 الواقع ة عل ى   ١٩٣٩ لس نة  ١٤ من القانون رق م  ٣٢من المادة ) ١(المشار إلیھا في الفقرة الأخیرة من البند         

 وت  م نش  ر ھ  ذا الحك  م بالجری  دة    ١٩٧٤ ین  ایر الأراض  ي داخ  ل ك  ردون المدین  ة المش  ھرة اعتب  اراً م  ن أول    

مص لحة الش ھر   "الأمر الذي یتع ین مع ھ ع دم أحقی ة المس تأنف علیھ ا الثالث ة           ١٤/١/١٩٩٣الرسمیة في   

 )١("في المطالبة محل النزاع" العقاري

 لس نة  ٩ لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستوریة العلیا قد قضت بحكمھا الصادر في الطعن رقم     "...و  

 ٨٣ بع دم دس توریة ن ص الم ادة     ١٩٩٦ من سبتمبر ١٩ ق دستوریة المنشور بالجریدة الرسمیة بتاریخ         ١٧

 .........  المرتبطة بھا٨٧، ٨٦، ٨٥، ٨٤ وبسقوط مواده ١٩٨٠ لسنة ١١١من قانون ضریبة الدمغة رقم 

 لس  نة ١١١ م ن ق  انون ض  ریبة الدمغ ة رق  م   ٨٣وم ن ث  م ف  إن م ؤدى الحك  م بع  دم دس توریة ن  ص الم  ادة    

ع دم   یجعل ھذا النص غیر قابل للتطبیق منذ تاریخ صدوره لعیب لابسھ منذ ھذا التاریخ بم ا لازم ھ       ١٩٨٠

 بأثر سابق على نشر الحك م ف ي   أحقیة مصلحة الضرائب في المطالبة بضریبة الدمغة النسبیة محل النزاع     

لابتدائي، وبتأیی د ق رار لجن ة الطع ن     الجریدة الرسمیة، ولما كان الحكم المطعون فیھ قد قضى بإلغاء الحكم ا 

 ١٩٨٠ لس نة  ١١١ م ن الق انون رق م    ٨٣بموضوع رأس مال الطاعنة لضریبة الدمغة اس تناداً ل نص الم ادة          

                                     
  ١٢/٦/١٩٩٧ ق جلسة ٥٤ لسنة ١٧٧٦ نقض مدني في الطعن رقم )١(
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 )٣٦٩(

ضى بعدم دستوریتھا وھو قضاء كاشف لعیب لحقھا منذ نشأتھا مما ینفي صلاحیتھا لترتیب أي أث ر        والتي قٌ 

 )١ (....من تاریخ نفاذھا مما یوجب نقضھ

 :داریة العلیا في ذلك أیضاًمن أحكام المحكمة الإو

 ق دس  توریة بجلس  ة ١٠ لس  نة ٥م  ن حی  ث أن المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا ق  د قض  ت ف  ي القض  یة رق  م  " 

) مك رر ٣(م بعدم دس توریة النص وص المق ررة لض ریبة الأرض الفض اء ال واردة ف ي الم واد           ١٩/٦/١٩٩٣

اء ص  ندوق تموی  ل مش  روعات الإس  كان الاقتص  ادي     م بإنش  ١٩٧٦ لس  نة  ١٠٧م  ن الق  انون   ) ٢مك  رر٣(

ومن ثم فإن ھذا الحكم یجرد القرار المطعون فی ھ  ١٩٨٤ لسنة ١٣و١٩٧٨ لسنة ٣٤عدَّل بالقانون رقم  والم

 )٢(..." بفرض ضریبة أرض فضاء على أرض التداعي استناداً إلى ھذه النصوص من صحتھ وسلامتھ

 الفرع الثاني
 لةنصوص الرسوم المستحقة للدو

 :نتعرض لبعض نصوص الرسوم المستحقة للدولة  في القوانین المختلفة

 :السجل العینيقانون الشھر العقاري وقانون : أولاً

 عدم دستوریة نظام التحري عن القیمة الحقیقیة للعقار موضع التصرف  بغرض تحصیل الرسم       )١ (

 )٣( ١٩٦٤ لسنة ٧٠ الوارد بالقرار بقانون رقم النسبي المقرر لشھره

                                     
 ق بجلسة ٦٢ لسنة ٤٩٢٩، ونقض مدني في الطعن رقم ٢٤/١/٢٦ ق جلسة ٦٢نة  لس٢٢٦٦ نقض مدني في الطعن رقم   )١(

٢٥/١/١٩٩٨ 
 ٢٣ /٥/ ١٧علیا جلسة . ق ٤٥ لسنة ٨٨٥٢الطعن رقم ) ٢ (
 یعطي رخصةً لمأموری ات الش ھر العق اري والتوثی ق التح ري ع ن القیم ة الحقیقی ة         ١٩٦٤ لسنة  ٧ كان القرار بقانون رقم      )٣ (

ل، حی ث أن الرس م ك ان ی تم تحص یلھ وفق اً لل ثمن المب ین بالعق د، وك ان بع ض المتعاق دین لا ی ذكرون                للعقارات موضع التسجی  
ال  ثمن الحقیق  ي للبی  ع، وھ  ذه الرخص  ة الغ  رض منھ  ا الوق  وف عل  ي ال  ثمن الحقیق  ي للعق  ار،  ونظ  راً لص  دور أحك  ام المحكم  ة     

 بتع دیل بع ض أحك ام الق رار بالق انون      ٢٦ لسنة ٨٣ رقم الدستوریة العلیا بعدم دستوریة نظام التحري ھذا ؛ فقد صدر القانون       
 ١٩٦٤ لس نة  ١٤٢ بشان رسوم التوثیق والشھر وقانون نظام السجل العینى الصادر بالقرار بالقانون رق م  ١٩٦٤ لسنة ٧رقم  

 :صھ، وجاء فیھ ما ن٧/٨/٢٦ ویعمل بھ إعتباراً من ٢٦/ ٦/٦ مكرر بتاریخ ٢٢وتم نشره بالجریدة الرسمیة العدد . 
 :المادة الأولى" 

لایجوز أن یتجاوز الرسوم التى یتم تحصیلھا على أعمال شھر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمام ھ         
ـــ بما فى ذلك تكلفة الأعمال المساحیة ـــ طبقا للأحكام المقررة قانونا مبلغ ألفى جنیھ ع ن ش ھر ك ل تص رف أو موض وع أو          

 .ى محرر أو قید فى كل صحیفة وحدة عقاریة فى السجل العینى عن وحدة عقاریة ف
 .ویصدر بتحدید فئات الرسوم المشار إلیھا قرار من وزیر العدل 

 :المادة الثانیة
 ٧تحدد الرسوم المقررة على الأعمال المنصوص علیھا فى الفصلین الأول والثانى من الباب الأول م ن الق رار بالق انون رق م        

 رسوم التوثی ق والش ھر بم ا لا یج اوز ثلاث ین جنی ھ ع ن ك ل عم ل م ن ھ ذه الأعم ال ،ویس رى حك م الفق رة                 بشأن ١٩٦٤لسنة  
 .السابقة على كل رسم فى حالة تعدد الرسوم

وفى الحالات التى یتم حساب الرسم فیھا على أساس عدد المحررات أو الأوراق أو الصفحات أو غیرھا، لایجوز أن یتج اوز   
 .محرر أو ورقة أو صفحة أو غیرھا خمسة عشر جنیھاالرسم المقرر عن كل 

 "ویصدر بتحدید فئات الرسوم والمبالغ المشار إلیھا قرار من وزیر العدل
 :، وجاء بالمادة الثالثة منھ ما یلي٢٦ لسنة ٥٤٢٤ونفاذاً لذلك صدر قرار وزیر العدل رقم 

 المش ار إلی  ھ ش املةً تكلف  ة   ١٩٦٤لس  نھ ٧الق  انون رق م تح دد الرس وم المنص  وص علیھ ا بالفص  ل الثال ث م  ن الب اب الأول م ن       "
الأعمال المساحیة ــ وذلك عن كل تصرف فى قطعة واحدة أو فى وحدة عقاری ة،أو قی د ف ى ص حیفة وح دة عقاری ة، وفق ا لم ا          

 ـ:بالنسبة للعقارات المبنیة والأراضى الفضاء وما فى حكمھا : ـأولاً :یلى 
 . متراً مربعاً ٢ــ ألف جنیھ حتى مسطح ٢.        مربعاً  مترا١ًــ خمسمائة جنیھ حتى مسطح ١
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 )٣٧٠(

 من ق رار رئ یس الجمھوری ة  بالق انون     ٢١ماتضمنھ البند ج من المادة     :أولاً   :عدم دستوریة الحكم ب ) ١(

زراعی ة الكائن ة ف ي    أن الأراض ى ال  ف ى ش   -١٩٩١ لسنة ٦ قبل تعدیلھا بالقانون رقم - ١٩٦٤سنة  ل ٧٠رقم  

 م ن تق دیر قیمتھ ا بحی ث     ضواحي المدن ورٌفعت عنھا الضریبة لخروجھا م ن نط اق الأراض ي الزراعی ة ؛         

 للمت ر المرب ع ف ى غیرھ ا     لاتقل عن مائة وخمسین جنیھا للمتر المربع فى المناطق السیاحیة وخمسین جنیھا  

 ·كحد أدنى

 بع د  -بعدم دس توریة نظ ام التح رى ع ن القیم ة الحقیقی ة لھ ذه الأراض ى وتحص یل رس م تكمیل ى              :  ثانیا  

 )١( ظھر فى ھذه القیمة عن الزیادة التى ت-اتخاذ إجراءات الشھر 

 من قرار رئیس الجمھوری ة  بالق انون   ٢١ماتضمنھ البند ج من المادة  : أولاً  :عدم دستوریة الحكم ب ) ٢ (

 ف ى ش  أن  -١٩٩١ لس  نة ٦ قب ل تع  دیلھا بالق انون رق م    -بش  أن رس وم التوثی ق والش  ھر   ١٩٦٤ لس نة  ٧٠رق م  

لاتق ل ع ن مائ ة وخمس ین جنیھ ا للمت ر المرب ع ف ى         الأراضى الفضاء والمعدة للبناء، من تقدیر قیمتھا بحیث   

 ·المناطق السیاحیة وخمسین جنیھا للمتر المربع فى غیرھا كحد أدنى 

 بع د  -بعدم دس توریة نظ ام التح رى ع ن القیم ة الحقیقی ة لھ ذه الأراض ى وتحص یل رس م تكمیل ى              :  ثانیا  

 )٢(  عن الزیادة التى تظھر فى ھذه القیمة-اتخاذ إجراءات الشھر 

م ن ق رار رئ یس الجمھوری ة  بالق انون رق م       ) ٢١(م ن الم ادة   ) ب(عدم دستوریة نص البند   الحكم ب ) ٣ (

  ١٩٩١ لسنة ٦دیلھا بالقانون رقم  بشأن رسوم التوثیق والشھر قبل تع١٩٦٤ لسنة ٧٠

  بعد -بعدم دستوریة نظام التحرى عن القیمة الحقیقیة للعقارات المبنیة وتحصیل رسم تكمیلى :   ثانیا 

 )٣( . عن الزیادة التى تظھر فى ھذه القیمة-اتخاذ إجراءات الشھر 

 :الأثر الموضوعي لعدم دستوریة تلك النصوص

ویحق لكل مضرور طٌبق علیھ ، ویصبح ملغیاً، فلا قیمة لھ، من سنده القانوني  نظام التحري     تجرد    ھو

 .ھذا النص استرداد ما تم دفعھ من رسوم بناءً علي ھذا النظام

 :ومن أحكام النقض في ذلك

 لم ا ك ان ذل  ك وكان ت المحكم ة الدس  توریة العلی ا ق د قطع  ت ف ي أس باب أحكامھ  ا الص ادرة بت  واریخ          "...

 ١١٦،  ق٢٠ لس  نة ١٢٦ ق، ١٧ لس  نة ٦٥ ف  ي القض  ایا أرق  ام  ٣/٦/٢٠٠٠، ٢/١٠/١٩٩٩، ١/٢/١٩٩٧

قیقی ة للعق ارات موض وع المح ررات      بعدم دستوریة نظام التح ري ع ن القیم ة الح    ....  ق دستوریة  ٢١لسنة  

                                                                                                                 
 . متراً مربعاً ٣ ــ ألفان جنیھ فیما یزید على مسطح٤.   متراً مربعاً ٣ــ الفاً وخمسمائة جنیھ حتى مسطح ٣= 

 ـ:ا بالنسبة للأراضى الزراعیة والأراضى الصحراویة والأراضى البور خارج كردون المدن وما فى حكمھ: ثانیاً 
 . أفدنة١ ـ ألف جنیھ حتى ٢.                     أفدنة٥ ـ خمسمائة جنیھ حتى ١
 .أفدنة١ ـ ألفان جنیھ فیما جاوز ٣

 "ویتعدد الرسم بتعدد التصرفات أو الموضوعات أو الوحدات العقاریة أو القیود فى صحیفة وحده عقاریة
 "دستوریة" ق ١٧ لسنة ٦٥ في الدعوي رقم ١/٢/١٩٩٧ حكم جلسة )١(
 "دستوریة" ق ٢ لسنة ١٢٦ في الدعوي رقم ٢/١/١٩٩٩ حكم جلسة )٢(
 " دستوریة" ق ٢١ لسنة ١١٦ في الدعوي رقم ٣/٦/٢ حكم جلسة )٣(
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 )٣٧١(

ھ ر ف ي ھ ذه القیم ة      ع ن الزی ادة الت ي ق د تظ    – بعد اتخاذ إجراءات الش ھر  –المشھرة وتحصیل رسم تكمیلي  

طلب الرسوم التكمیلیة من ذوي الشأن في ھذه الحالة یك ون مص ادماً لت وقعھم المش روع،     "على سند من أن  

وبالبناء على ما تقدم فإن أمر التقدیر المتظلم من ھ ق د ص در     .... حیث لا یكون مقدارھا معروفاً قبل الشھر      

 )١(بناء على نظام التحري الذي قضي بعدم دستوریتھ یكون قد تجرد من سنده القانوني مما یوجب إلغاءه

 :ورسوم التوثیق في المواد المدنیة في الرسوم القضائیة: ثانیاً

 بالرس وم القض ائیة ورس وم    ١٩٤٤ لس نة  ٩٠ رق م   من القانون١٤ الحكم بعدم دستوریة نص المادة   )١(

 م ن تخوی ل   – ١٩٩٥ لس نة  ٧ قب ل تع دیلھا بالق انون رق م     –وذل ك فیم ا تض منتھ    ،  التوثیق في الم واد المدنی ة     

 )٢( أقلام كٌتاب المحاكم حق اقتضاء الرسوم القضائیة من غیر المحكوم علیھ ولو كان الحكم نھائیاً

 :الأثر الموضوعي

ویحق لكل من طٌبق علیھ ھذا النص اس ترداد م ا   ، ل ھذه الرسوم إلا من المحكوم علیھ   عدم جواز تحصی  

 .تم سداده من رسوم

 بالرس  وم ١٩٤٤ لس  نة ٩٠ م  ن الق  انون رق  م   ١٤ الحك  م بع  دم دس  توریة الفق  رة الثانی  ة م  ن الم  ادة     )٢(

حكم بطریق الاستئناف لا وذلك فیما قررتھ من أن الطعن في ال، القضائیة ورسوم التوثیق في المواد المدنیة

 )٣( یحول دون تحصیل الرسوم القضائیة ممن حٌكم علیھ ابتدائیاً بإلزامھ بھا

 :الأثر الموضوعي

وبالت  الي یح  ق ، تحص  یل الرس  وم القض  ائیة م  ن المحك  وم علی  ھ لا یك  ون إلا بع  د ص  یرورة الحك  م نھائی  اً  

 .ي الدعويللمستأنف أن یمتنع عن سداد تلك الرسوم حتي صدور حكم نھائي ف

 :في شأن الرسوم المحلیة: ثالثاً

م الموح   دة  بش  أن الرس   و ١٩٧١ لس   نة ٢٣٩ بع   دم دس  توریة ق   رار وزی   ر الإدارة المحلی  ة رق   م   الحك  م 

بس  قوط الأحك  ام الت  ى تض  منتھا الم  ادة الرابع  ة م  ن ق  انون إص  دار ق  انون نظ  ام الإدارة   ، وللمج  الس المحلی  ة

مجل  س  وك  ذلك  تل  ك الت  ى احتواھ  ا ق  رار رئ  یس    ١٩٧٩س  نة   ل٤٣المحلی  ة الص  ادر ب  القرار بق  انون رق  م   

 )٤( ١٩٩٠ لسنة ٨٧٠الوزراء رقم 

                                     
 ف ي  ٢/٤/١٩٩٩، ویراجع أحكام النقض الصادرة بجلس ة  ١٤/٢/٢٦ جلسة – ق ٦٢ لسنة ٥٨٧ الطعن رقم – نقض مدني    )١(

 . ق٦٢ لسنة ٣٣١٥ ق، ٦٨ لسنة ٢٣٤٨ ق، ٦٨ لسنة ٢١٥الطعون أرقام 
الأسباب المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثیق اً  "أن ذكر محكمة النقض في تلك الأحكام جمیعھا مصطلح : مع الأخذ في الاعتبار    

  قاص رة عل ي الخص ومة الص ادر فیھ ا الحك م،       - بالت الي –وحجیتھ ا   " دعائم تسبیب الحكم  " ینصرف مفھومھ إلي    " بالمنطوق
عل ي م ا س بق بیان ھ تفص یلاً ف ي الب اب الأول ف ي         " الأسباب التي تحوز الحجیة شأنھا شأن المنطوق"ف إلي مفھوم  ولا ینصر 

 " نطاق الحجیة بین المنطوق والأسباب"شأن 
 ٢٧/٤/١٩٩٥ في ١٧، الجریدة الرسمیة، العدد ١٥/٤/١٩٩٥جلسة " دستوریة" ق ١٦ لسنة ٢٧ وذلك في الدعوي رقم )٢(
 ١٥/١/١٩٩٨ في ٣، الجریدة الرسمیة، العدد ٣/١/١٩٩٨جلسة " دستوریة" ق ١٨ لسنة  ١٢٩عوي رقم   وذلك في الد)٣(
 ١٥/١/١٩٩٨ في ٣، الجریدة الرسمیة، العدد ١/١٩٩٨ /٣جلسة " دستوریة" ق ١٨ لسنة ٣٦ وذلك في الدعوي رقم )٤(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٣٧٢(

 :داریة العلیا في ذلك ومن أحكام المحكمة الإ

 فى القضیة رقم ٣/١/١٩٩٨وحیث إن المحكمة الدستوریة العلیا قد قضت بجلستھا المعقودة بتاریخ    ..."

 وتعدیلاتھ قد ص در اس تنادا   ١٩٩٠ لسنة ٢٤٤ن فیھ رقم ومن حیث إن القرار المطعو   .....  ق ١٨ لسنة   ٣٦

ف إن مقتض ى ذل ك    ,  المقضى بع دم دس توریتھ   ١٩٧١ لسنة ٢٣٩إلى أحكام قرار وزیر الإدارة المحلیة رقم       

ولزومھ اعتباره ملغیا من تاریخ ص دوره بحس بان أن الأحك ام الص ادرة بع دم الدس توریة ھ ى أحك ام كاش فة           

ن قیام جھة الإدارة بتحص یل رس وم م ن المطع ون ض ده اس تنادا إل ى ذل ك ال نص          ومن ثم فإ , ولیست منشئةً 

یكون قد تم دون سند من القانون الأمر الذى یتعین معھ التقریر بإلزام جھة الإدارة برد المبالغ الى حص لتھا   

  )١( ..". من المطعون ضده

 المطلب الثالث
 نصوص الحراسة والمصادرة والاستیلاء

 الفرع الأول
 ص الحراسةنصو

 بش أن أیلول ة أم وال    ١٩٦٤ لس نة  ١٥٠ بعدم دستوریة المادة الثانی ة م ن الق رار بق انون رق م            الحكم )١ (

وممتلك  ات الأش  خاص الطبیعی  ین ال  ذین فرض  ت عل  یھم الحراس  ة إل  ى ملكی  ة الدول  ة طبق  اً لق  انون الط  وارئ    

 لس نة  ٦٩ع ن ف رض الحراس ة رق م     وكذلك عدم دستوریة المادة الرابعة من قانون تسویة الأوضاع الناش ئة   

 )٢(لتھم الحراسة ھم وأسرھم د إلى الأشخاص الذین شمرّ فیما نصت علیھ من تعیین حد أقصى لما ی١٩٨٤ٌ

 :الأثر الموضوعي لھذا الحكم

 علیھ النص في استرداد جمیع الأموال والممتلكات التي فٌرضت علیھ ا الحراس ة أی اً كان ت     حق من طٌبق  

 . التعویض وفقاً لقواعد المسئولیة المدنیةوبدون حدً أقصي، مع

كم ا  ، لأن فرض الحراسة علي ھذه الأموال وتلك الممتلكات لم یكن من قبیل نزع الملكیة للمنفعة العامة      

 .أن نزع الملكیة لا یرد إلا علي عقارات لیس إلا

یة الأوض  اع  بتص  ف١٩٨١لس  نة ١٤١بع  دم دس  توریة الم  ادة الثانی  ة م  ن الق  رار بق  انون رق  م    الحك  م )٢(

یكن قد تم بیعھا ولو بعقود ابتدائیة قب ل العم ل    وذلك ما لم"النائشة عن فرض الحراسة فیما نصت علیھ من      

علیھ ا   بط ت  الناشئة عن فرض الحراس ة أو رٌ  بإصدارقانون تسویة الأوضاع  ١٩٧٤ لسنة   ٦٩بالقانون رقم   

 ل م یص در بتوزیعھ ا ق رار م ن مجل س       ص غار الم زارعین فع لاً بھ ذه الص فة ول و       لمت إل ى أقساط تملیك وسٌ   

عوض ون عنھ اعلى   العامة للإصلاح الزراعى قبل العمل بالقانون المذكور، ففى ھ ذه الح الات یٌ        إدارة الھیئة 

 : الوجھ الآتى

                                     
 ١٧/٦/٢٦ق بجلسة ٤٨ لسنة ٧٥٤، والطعن رقم ٢٣ / ١٢/ ١٣ ق جلسة ٤٦ لسنة ٨٢٤٣ الطعن رقم )١(
 ٤/٦/١٩٨١ في ٢٢ الجریدة الرسمیة، العدد ١٦/٥/١٩٨١ ق دستوریة بجلسة ١ لسنة ٥وذلك في الدعوى رقم ) ٢(
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 )٣٧٣(

 . لضریبة الأطیان الأصلیة المفروضة علیھا حالیاً قدر التعویض بواقع سبعین مثلاًبالنسبة للأطیان الزراعیة یٌ) أ ( 

 . قدرالتعویض بقیمة الثمن الوارد بعقد البیعبالنسبة للعقارات الأخرى یٌ) ب ( 

 . عنھا بقیمة الثمن الذى بیعت بھ قدر التعویضبالنسبة للأموال الأخرى یٌ) ج ( 

 . ب ،ج بمقدار النصف، زاد التعویض المنصوص علیھ فى البنود أیٌ) د ( 

للبن ود الس  ابقة ری ع اس  تثمارى    ویض المس  تحق وفق اً ض  اف إل ى التع   ف ى جمی  ع الح الات المتقدم ة یٌ   ) ـھ  (

 لس نة  ٦٩اعتبارا من ت اریخ العم ل بالق انون رق م      وذلك، سنویاً على ما لم یؤد من ھذا التعویض     % ٧بواقع  

 .  المشار إلیھ حتى تمام السداد١٩٧٤

 )١(أقساط لمدة لا تجاوز ثلاث سنواتویجوز بقرار من وزیر المالیة أداء قیمة التعویض على 

 :الأثر الموضوعي لھذا الحكم 

 لأم وال  وبالنس بة ل ، م ع التع ویض المناس ب   أحقیة كل من طٌبق علی ھ ھ ذا ال نص ف ي اس ترداد العق ارات        

ووف ي وق ت الس  داد وأی اً ك  ان    عین اً أو التع  ویض عنھ ا بقیمتھ ا الحقیقی  ة    ردّھ ا   )منق ولات وغیرھ  ا (الأخ ري  

 .مقدارھذا التعویض وبدون حدً أقصي

 لس نة  ٩٥ من ق انون حمای ة الق یم م ن العی ب الص ادر بالق انون رق م         ٥٠ بعدم دستوریة المادة     كمالح )٣(

 وذلك فیما تضمنتھ م ن حظ ر الطع ن بغی ر طری ق إع ادة النظ ر ف ي الأحك ام النھائی ة الص ادرة ع ن                   ١٩٨٠

رار رئ  یس  م  ن ق  ٦المحكم  ة العلی  ا للق  یم ف  ي ش  أن المنازع  ات المحال  ة إل  ي قض  اء الق  یم وفق  اً ل  نص الم  ادة     

 )٢( بتصفیة الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة١٩٨١ لسنة ١٤١الجمھوریة بالقانون رقم 

 :الأثر الموضوعي

 .جواز الطعن بكل الطرق في الأحكام الصادرة من ھذه المحكمة بشأن المنازعات المشار إلیھا

 الفرع الثاني
 نصوص المصادرة

 ،  المحكمة في الكثیرمنھا بعدم دستوریتھاحكمت، في تشریعات مختلفةوردت نصوص المصادرة 

 :من ذلك

 قب  ل – ف  ي ش  أن الاس  تیراد ١٩٥٩ لس  نة ٩الحك  م بع  دم دس  توریة الم  ادة العاش  رة م  ن الق  انون رق  م   )١(

یجوز لوزیر الاقتصاد أو من ینیبھ الاكتفاء " فیما نصت علیھ من أنھ ١٩٧٥ لسنة   ١١٨إلغائھ بالقانون رقم    

أي الس  لع المس  توردة بالمخالف  ة لأحك  ام الق  انون المش  ار إلی  ھ وش  روط   "  إداری  اًبمص  ادرة الس  لع المس  توردة

 )٣(الإفراج عنھا 

 بتنظیم الرقابة علي عملیات النق د  ٤٧ لسنة ٨٠الحكم بعدم دستوریة المادة التاسعة من القانون رقم    )٢(
                                     

المض   مومة إلیھ    ا، بجلس    ة  " دس    توریة" ق ٥ لس   نة  ١٤، وال   دعوى رق    م  "دس    توریة" ق ٥ لس   نة  ١٣٩ ف   ى ال    دعوى  )١(
 ٣/٧/١٩٨٦ في ٢٧ الجریدة الرسمیة، العدد ٢١/٦/١٩٨٦

 ١٧/٨/١٩٩٥ قي ٣٣الجریدة الرسمیة، العدد " دستوریة" ق ١١ لسنة ٩ في الدعوي رقم ٥/٨/١٩٩٥ جلسة )٢(
 ٢٧/٥/١٩٨٢ في ٢١الجریدة الرسمیة، العدد " دستوریة" ق ٣ لسنة ٢٣ في الدعوي رقم ١٥/٥/١٩٨٢ جلسة )٣(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٣٧٤(

ن برف ع ال دعوي یج وز    ف ي حال ة ع دم الإذ   " فیما نصت علیھ من أن ھ  ١٩٥٣ لسنة ١١١معدلة بالقانون رقم   

 )١( "لوزیر المالیة أو لمندوبھ مصادرة المبلغ موضوع المخالفة

 ١٩٥٧ لس  نة ٩٨الحك م بع دم دس توریة الفق  رة الأخی رة م ن الم  ادة الرابع ة م ن الق  رار بق انون رق م           )٣(

زیر یج وز ل و  "  فیما نصت علی ھ ١٩٧٦ لسنة ٩٧ببعض الأحكام الخاصة بالتھریب قبل إلغائھ بالقانون رقم   

 )٢( "المالیة والاقتصاد أو من ینیبھ أن یأمر بمصادرة الأشیاء موضوع المخالفة إداریاً

 ١٩٨٣ لس نة  ١٠٧ م ن ق رار مح افظ الس ویس رق م      ١١م ن الم ادة   ) ب( بعدم دستوریة البن د    حكم ال )٤(

فیم  ا تض  منھ م  ن مص  ادرة الأس  ماك     ١٩٨٣/١٩٨٤بش  أن ص  ید الأس  ماك الطازج  ة بمین  اء الأتك  ة لموس  م   

 )٣(المنقولة بغیر تصریح ومصادرة وسائل نقلھا دون توقف علي صدور حكم قضائي

 : الأحكام ٥الأثر الموضوعي لھذ

وف ي حال ة اس تحالة    ،  وتس لیمھا  لأص حابھا  – موض وع المص ادرة    –الأش یاء    الافراج الف وري ع ن ھ ذه      

م ن  ٢٠٣لك عملاً بنص الم ادة  وذ، یجوز لكل مضرورالمطالبة قضائیاً بقیمتھا وبالتعویض، الرد العیني لھا  

 )٤(القانون المدني 

 الفرع الثالث
 نصوص الاستیلاء

 :كذلك الأمر بالنسیة لنصوص الاستیلاء 

 ملكی  ة  بش  أن أیلول  ة ١٩٦٤ لس  نة ١٠٤الحك  م بع  دم دس  توریة الم  ادة الأول  ى م  ن الق  رار بق  انون       )١ (
 بالإصلاح ١٩٥٢ لسنة ١٧٨وم بقانون رقم طبقاً لأحكام المرس علیھا تي تم الاستیلاءالأراضي الزراعیة ال

 )٥( دون مقابل لدولة إلي ا– المعدل لھ ١٩٦١ لسنة ١٢٧الزراعي والقرار رقم 
  التعل یم بتخوی ل وزی ر   ١٩٥٥ لس نة  ٥٢١الحكم بعدم دستوریة نص المادة الأولي من الق انون رق م         )٢(

 )٦( سلطة الاستیلاء علي العقارات اللازمة للوزارة ومعاھد التعلیم
 :الحكم بعدم دستوریة ) ٣(

 ١٩٤٥ لس نة  ٩٥من المادة الأولي م ن المرس وم بق انون رق م     ) ھـ(بعدم دستوریة ما تضمنھ البند    : أولاً  
 الخاص بشئون التموین من جواز الاستیلاء علي أي عقار أو تكلیف أي فرد بأي عمل لمدة غیر 

 )٧(محددة 
بتخویل وزیر المع ارف   ١٩٤٧ لسنة ٧٦ من القانون رقم  الحكم بعدم دستوریة نص المادة الأولي      )٤( 

 )٨(الاستیلاء علي العقارات اللازمة للوزارة ومعاھد التعلیمسلطة  العمومیة

                                     
 "علیا" ق ٨ لسنة ٣ في الدعوي رقم ٤/٣/١٩٧٨ جلسة )١(
 "دستوریة" ق ١ لسنة ٢٨الدعوي رقم  في ٣/١/١٩٨١جلسة ) ٢(
 )٢٧/٤/١٩٩١ في ١٧الجریدة الرسمیة، العدد " دستوریة" ق ١١ لسنة ١٦ في الدعوي رقم ١٩٩١/ ٦/٤ حكم جلسة )٣(
  علي تنفیذ التزامھ عینیاً متي ٢٢ و ٢١٩ بعد اعذاره طبقاً للمادتین -یٌجبر المدین ) ١"( مدني علي٢٣ تنص المادة )٤(

علي أنھ إذا كان ف ي التنفی ذ العین ي ارھ اق للم دین ؛ ج از ل ھ أن یقتص ر عل ي دف ع تع ویض            ) ٢.              (كناً  كان ذلك مم  
 "نقدي، إذا كان ذلك لا یلحق بالدائن ضرراً جسیماً

 ٧/٧/١٩٨٣ في ٢٧ ق دستوریة، الجریدة الرسمیة، العدد ١ لسنة ٣ في الدعوي  رقم ١٩٨٣ یونیھ ٢٥ حكم جلسة )٥(
 ١٣/٢/١٩٩٧في ) تابع (٧الجریدة  الرسمیة العدد " دستوریة" ق ١٨ لسنة ٥ في الدعوي رقم ١/٢/١٩٩٧م جلسة  حك)٦(
 ١١/٩/١٩٩٧ في ٣٧الجریدة  الرسمیة العدد " دستوریة" ق ١٨ لسنة ١٨ في الدعوي رقم ١/٩/١٩٩٧ حكم جلسة )٧(
 "دستوریة" ق ٢٤ لسنة ٢٤١ في الدعوي رقم ٣/٢/٢٨ حكم جلسة )٨(
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 )٣٧٥(

 :الأثر الموضوعي لمثل ھذه الأحكام

 .والتعویض عن الأضرار التي أصابتھم طوال مدة الاستیلاء علیھا، حق الملاك في استرداد عقاراتھم

 :حكمة الإداریة العلیا في ذلك  المومن أحكام

 :١٩٦٤ لسنة ١٠٤في شأن عدم دستوریة القانون رقم 

فالقاض ي ھ و   ، الأصل في القانون المدني أنھ إذا لم یكن التعویض مقدراً في العقد أو بنص ف ي الق انون    "

لاء عل ي م ا   صلاح الزراعي حدد كیفیة تقدیر التعویض المستحق لمن تم الاس تی قانون الإ.... )١(الذي یقدره  

ولا یج  وز للقاض  ي أن یت  دخل ف  ي   ،  الالت  زام بھ  ذا التحدی  د نح  د الأقص  ي للملكی  ة الزراعی  ة یتع  ی   یج  اوز ال

، عناصر وأسس التعویض علي خلاف ما حدده المشرع حتي ولو ك ان التع ویض لا یغط ي كاف ة الأض رار       

 بع  دم دس  توریة )٢(٧/٧/١٩٨٣ولا ین  ال م  ن ذل  ك ؛ الحك  م الص  ادر م  ن المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا بجلس  ة    

 بش أن الأراض ي الزراعی ة الت ي ت م الاس تیلاء علیھ ا طبق اً لأحك ام المرس وم             ١٩٦٤ لسنة   ١٠٤القانون رقم   

أس اس ذل ك أن الحك م المش ار إلی ھ      ، ١٩٦١ لس نة  ١٢٧ والق رار بق انون رق م    ١٩٥٢ لسنة ١٧٨بقانون رقم  

تیلاء لدیھ بینما النزاع الماثل یتعلق بكیفیة تقدیر یتعلق بعدم دستوریة قانون حرّم التعویض علي من تم الاس    

 )٣("التعویض

 بتخوی  ل وزی  ر التربی  ة والتعل  یم ف  ى   ١٩٥٥ لس  نة ٥٢١ الم  ادة الأول  ى م  ن الق  انون رق  م   وف  ي ش  أن

 :الاستیلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاھد التعلیم

لازم ة ل وزارة التربی ة والتعل یم ومعاھ دھا      سلطة وزیر التربیة والتعلیم ف ى الاس تیلاء عل ى العق ارات ال       "

 بتخوی ل وزی ر التربی ة والتعل یم     ١٩٥٥ لس نة  ٥٢١ عدم دستوریة المادة الأولى م ن الق انون رق م     -التعلیمیة  

 ع  دم مش  روعیة الق  رار الص  ادر ف  ى ھ  ذا  -ف  ى الاس  تیلاء عل  ى العق  ارات اللازم  ة لل  وزارة ومعاھ  د التعل  یم  

 )٤("الشأن

 الخ اص بش ئون   ١٩٤٥ لس نة  ٩٥م ن الم ادة الأول ي م ن الرس وم بق انون رق م         ) ھ  ـ( البن د    وفي ش أن  

 :التموین

 بعدم دستوریة ١٩٩٧ومن حیث إن المحكمة الدستوریة العلیا قضت بجلسة الأول من سبتمبر سنة  "....
 م ن   الخاص بشئون التموین١٩٤٥ لسنة ٩٥من المادة الأولي من الرسوم بقانون رقم ) ھـ(ما تضمنھ البند   

ولم ا ك ان اث ر الحك م الص ادر      ، واز الاستیلاء على أن عقار أو تكلیف أى فرد بأى عمل لمدة غی ر مح ددة   ج
م ن المحكم  ة الدس  توریة س  الف البی  ان لا یتعل  ق بالمس  تقبل فحس ب ولكن  ھ یمت  د إل  ي الق  رارات الس  ابقة عل  ى    

وعیتھا وأس  اس ص  دوره والت  ى اس  تندت إل  ي ال  نص المقض  ى بع  دم دس  توریتھ فتفق  د ھ  ذه الق  رارات مش  ر         
 . وجودھا بزوال سندھا

                                     
إذا ل م یك ن التع ویض مق دراً ف ي العق د أو       :" من القانون المدني، والتي تنص عل ي  ١ / ٢٢١ لعلً المقصود ھو نص المادة        )١(

 "بنص في القانون، فالقاضي ھو الذي یقدره 
  ٢٥/٦/١٩٨٣وھذا التاریخ ھو تاریخ نشر الحكم بعدم الدستوریة في الجریدة الرسمیة، لأن جلسة الحكم ھي ) ٢(
 ٢٩/٣/١٩٩٤ ق جلسة ٣٦ لسنة ٢٣٨٧ن رقم  الطع)٣(
 ٣/٥/١٩٩٩ ق جلسة ٣٧ لسنة ٨٨ ،، وكذلك الطعن رقم ١/١١/١٩٩٨ ق جلسة ٤ لسنة ١٦٦ الطعن رقم )٤(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٣٧٦(

وجبا ومن حیث أنھ بالبناء على ذلك فإن الحكم المطعون فیھ وقد قضى بغیر ھذا النظ ر فإن ھ یك ون مس ت          

 )١( بإلغاء القرار المطعون فیھ اًالإلغاء ویتعین القضاء مجدد

 المطلب الرابع
 نصوص الملكیة الزراعیة والصحراویة  والإصلاح الزراعي

 ١٧٨من المادة الثانیة من المرسوم بقانون رق م  ) ب(حكم بعدم دستوریة الفقرة الأخیرة من البند    ال )١ (

لا " فیم  ا نص  ت علی  ھ م  ن أن  ھ  ١٩٥٧ لس  نة ١٤٨ بالإص  لاح الزراع  ي المعدل  ة بالق  انون رق  م  ١٩٥٢لس  نة 

 )٢("یجوز إلغاء القرار المذكورأو وقف تنفیذه أو التعویض عنھ

القرار الصادر م ن مجل س إدارة الھیئ ة العام ة للإص لاح      : ي الفقرة المشار إلیھا   ویٌقصد بالقرارالمذكورف 

استثناءً من أحكام قانون مجل س الدول ة وق انون    "والذي ینص علي ، الزراعي بشأن الادعاء ببور الأراضي 

 " نظام القضاء لا یجوز طلب إلغاء القرار المذكور أو وقف تنفیذه أو التعویض عنھ

 :م لھذا الحكالأثر الموضوعي

 .إلغاءً وتعویضاًجواز الطعن علي قرارات ھذا المجلس ورفع الدعاوي القضائیة المناسبة 

 :داریة العلیا في ذلكومن أحكام المحكمة الإ

) ب(ن كان الحكم الصادر بعدم الدستوریة قد تعرض فقط للفقرة الأخیرة م ن البن د   إومن حیث إنھ و   "...

بق اء  لإاس توریتھا إلا أن ذل ك لا یعن ى     وقض ى بع دم د  ١٩٥٢ لس نة   ١٧٨ رق م    من المادة الثانی ة م ن الق انون       

ذل ك  ، من الم ادة الثانی ة المش ار إلیھ ا    ) ب(على مانع آخر من موانع التقاضى تضمنتھ الفقرة الثانیة من البند    

ء بب وار   ف ى ش أن الادع ا   تصدر اللجنة العلیا للإصلاح الزراعى قراراً"أن ما تنص علیھ ھذه الفقرة من أنھ      

لھ  م ان و، عل  ن إل  ى ذوى الش  أن ب  الطریق الإدارى خ  لال خمس  ة عش  ر یوم  ا م  ن ت  اریخ إص  داره    الأرض یٌ

ویكون قرار اللجن ة ال ذى   ، یتظلموا منھ إلى اللجنة العلیا المشار إلیھا خلال الثلاثین یوما من تاریخ إعلانھم        

 عل ى  ور الأرض وف ى الاس تیلاء المترت ب    لك ل ن زاع ف ى ش أن ب       قاطع اً تصدره بعد فوات ھذا المیعاد نھائیاً 

 أن عبارة ھذه الفقرة لا تعنى س وى أن الق رار الص ادر م ن ھ ذه الجھ ة بالب ت ف ى ال تظلم یعتب ر ق راراً            " ذلك

ویجوز بع د ذل ك لص احب الش أن ان یطع ن فی ھ أم ام        ، تستنفد بھ اللجنة سلطتھا فى بحث البوار        نھائیاً إداریاً

بھ عی ب م ن العی وب الت ى تس توجب الطع ن فی ھ طبق ا لأحك ام ق انون مجل س            محكمة القضاء الإدارى إذا ش ا   

 .الدولة

ومن حیث أنھ لا یجوز كذلك الاستناد فى شأن القضاء بعدم جواز نظر دعوى الطاعن إل ى ن ص الم ادة        

والتى كانت تنص على أن القرار الذى یصدره مجلس إدارة ،١٩٥٢ لسنة ١٧٨ مكررا من القانون رقم   ١٣

عام  ة للإص  لاح الزراع  ى باعتم  اد الاس  تیلاء بع  د التحقی  ق والفح  ص بواس  طة اللج  ان المش  ار إلیھ  ا   الھیئ  ة ال

اس تثناء م ن أحك ام ق انون      -ن ھ  أو، لكل نزاع فى أصل الملكیة وفى صحة إجراءات الاس تیلاء   وقاطعاً نھائیاً

                                     
 ٢٧/٦/١٩٩٩ ق جلسة ٣٧ لسنة ٣٨ و ٣٧٥٢، والطعنان رقما ١٢/٥/٢١ جلسة ٤٣ لسنة ٣٩٧٣الطعن رقم) ١(
 .١٢/١٢/١٩٨٣ في ٥١الجریدة الرسمیة، العدد " دستوریة" ق ٤ة  لسن٩٢ في الدعوي رقم ٣/١٢/١٩٨٣ حكم جلسة )٢(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٣٧٧(

 مجل س إدارة الھیئ  ة  الطعن بإلغ اء أو وق ف تنفی ذ ق رارات الاس تیلاء الص ادرة م ن       لا یج وز  -مجل س الدول ة   

 یمتن ع عل ى المح اكم النظ ر ف ى      - استثناء م ن أحك ام ق انون نظ ام القض اء         - نھأو،  العامة للإصلاح الزراعى  

المنازعات المتعلقة بملكیة الأطیان المستولى علیھا أو التى تكون مح لا للاس تیلاء وفق ا للإق رارات المقدم ة          

 ق د ألغ ى ھ ذا الم انع م ن التقاض ى       ١٩٧١ لس نة  ٦٩انون رق م  وذلك لأن الق  ،من الملاك تطبیقا لھذا القانون      

 لسنة ١٧٨ مكرر من المرسوم بقانون رقم ٩٣ستبدل بنص المادة یٌ حیث نص فى المادة الثانیة منھ على أن   

 من ھذا المانع وأعطى الاختصاص بفحص الحالات  جاء خلواً  ؛ آخر  بشأن الإصلاح الزراعى نصاً    ١٩٥٢

 للجان خاصة تضمن اللائح ة التنفیذی ة   ١٩٥٢ لسنة ١٧٨من قانون ) ٢( للمادة  طبقاًالمستثناة من الاستیلاء  

 ثم إنشاء لجان قضائیة أخرى تختص بتحقیق الإقرارات وال دیون العقاری ة وفح ض الملكی ة          ؛ كیفیة تشكیلھا 

ظ ر  عن المح اكم ف ى ن  وجع ل م ن ھ ذه اللج ان القض ائیة ب دیلاً      ، ما یج ب الاس تیلاء علی ھ م ن الأرض      وتحدید

 المش ار إلی ھ ل ذوى    ١٩٧١ لس نھ  ٦٩ث م أج از الق انون رق م     ؛   مكررا١٣ًالمنازعات التى تنص علیھا المادة   

ث م أض اف الق انون    ؛ الشأن الطعن أمام المحكمة الإداریة العلیا فى القرارات الصادرة م ن اللج ان القض ائیة     

عام ة للإص  لاح الزراع  ى ف  ى  ئ  ة الوجع ل الاختص  اص لمجل  س إدارة الھی ) أ( مك  ررا ١٣ ب  رقم  جدی  دةًم ادةً 

 م  ن ق  رارات عل  ى   مك  ررا١٣ً، ١٣عل  ى م  ا یص  در م  ن اللج  ان المنص  وص علیھ  ا ف  ى الم  ادة       التص  دیق

 ف ى البن د   اً مك رر ١٣القرارات التى تصدر من اللجان القضائیة فى المنازعات المنصوص علیھا فى الم ادة       

بمعنى أن ، بح ھذه القرارات محل التصدیق نھائیةًویترتب على ھذا التصدیق أن تص ،  من الفقرة الثالثة  ) ١(

  إداری اً ویكون القرار الصادر من ھ ق راراً  ، مجلس إدارة الھیئة العامة للإصلاح الزراعى بذلك یستنفذ ولایتھ      

 یخضع لسائر ما تخضع ل ھ الق رارات الإداری ة م ن أحك ام ف ى ش أن أح وال وإج راءات الطع ن أم ام               ؛ نھائیاً

 م ن  ٦٨مشروعیتھ وذلك تطبیق ا ل نص الم ادة    ى محكمة القضاء الإدارى لمراقبة  وھجھة القضاء المختصة  

م ی رد  إذ أن ھ حی ث ل    ) ١ ( مك رراً ١٣الدستور وطبقا لأحكام قانون مجل س الدول ة واس تنادا إل ى ن ص الم ادة         

ن ك ل  وأ، نص فقط على أنھ یمتن ع إلغ اء الق رار النھ ائى الص ادر بالاس تیلاء      یوإنما ، نص مانع من التقاضى  

وھ و م ا یعن ى فق ط     ، منازعة بین أولى الش أن تنتق ل إل ى التع ویض المس تحق ع ن الأطی ان المس تولى علیھ ا           

ومن ، تحول الحق فى ملكیة الأرض إلى الحق فى المقابل النقدى عنھا دون أیة مصادرة للحق فى التقاضى  

لغ ى بالتع دیل ال وارد ف ى الق انون      أٌعلیھ بھذه المادة یكون قد اً ثم فإن المانع من التقاضى الذى كان منصوص    

 . المشار إلیھ١٩٧١ لسنة ٦٩رقم 

ومن حیث أن الحكم المطعون فیھ حین قضى بعدم جواز نظر الدعوى یك ون ق د خ الف الق انون وأخط أ          

 فى تطبیقھ فمن ثم یتع ین الحك م بإلغائ ھ وبإع ادة ال دعوى أم ام محكم ة القض اء الإدارى للفص ل فیھ ا مج دداً             

 .المصروفات لحین الفصل فى الموضوع البت فى رجأعلى أن یٌ
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 )٣٧٨(

 فلھذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطع ن ش كلا وف ى الموض وع بإلغ اء الحك م المطع ون فی ھ وبإع ادة ال دعوى إل ى               

 )١( " جددا، وأرجأت الفصل فى المصروفاتمحكمة القضاء الإدارى للفصل فى موضوعھا م

 وذلك فیم ا  ١٩٩١ لسنة ٣٢٤ واستصلاح الأراضي رقم راعةالحكم بعدم دستوریة قرار وزیر الز  )٢(

في حالة سابقة انتفاع أحد الزوجین بأرض زراعیة فلا یحق للط رف الآخرالانتف اع بھ ا        :"نص علیھ من أنھ   

 )٢(" ھو الآخر

 :الأثر الموضوعي

لزراعی ة  وبالتالي یحق للزوجین معاً الانتف اع ب الأرض ا  ،  ج الآخر في الانتفاع بأرض زراعیة     حق الزو 

 .المشار إلیھا

 بتعی ین  ١٩٦٩ لس نة  ٥٠ بعدم دستوریة ما نصت علیھ المادة التاسعة من القرار بق انون رق م       الحكم) ٣(

م  ن أن یك  ون لم  ن تس  تولي   ، ح  د أقص  ي لملكی  ة الأس  رة والف  رد ف  ي الأراض  ي الزراعی  ة وم  ا ف  ي حكھم  ا     

 نق  دي یع  ادل س  بعین مث  ل الض  ریبة  الح  ق ف  ي تع  ویض- وفق  اً لأحك  ام ھ  ذا الق  انون–الحكوم ة عل  ي أرض  ھ  

 )٣(المربوطة بھا الأرض في تاریخ الاستیلاء الاعتباري

 :الأثر الموضوعي

وف ي ت اریخ ال دفع    ،  المضرور التعویض العادل وفقاً لما فات ھ م ن كس ب وم ا لحق ھ م ن خس ارة         تعویض

 . ولیس في تاریخ الاستیلاء

 ١٤٢ن قانون السجل العیني الصادر بالقانون رقم  م٣٧عدم دستوریة ما نصت علیھ المادة    الحكم ب  )٤(

 بنظام السجل العیني من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما ھ و ثاب ت بالس جل وبس قوط ن ص            ١٩٦٤لسنة  

 )٤(  من ھذا القانون٣٨المادة 

 :أثره الموضوعي 

 .جواز التملك بالتقادم الطویل العقارات الخاضعة لنظام السجل العیني

 :نقض في ذلكومن أحكام ال

 ق ١٧ لس  نة ٤٢ ف  ي القض یة رق  م  ٦/٦/١٩٩٨إذا كان ت المحكم  ة الدس توریة العلی  ا ق  د قض ت بت  اریخ    "

 بع دم دس توریة م ا    ١٨/٦/١٩٩٨ ت ابع بت اریخ   ٣٥والمنشور في الجری دة الرس میة بالع دد رق م          ” دستوریة“

                                     
 ٢٥/٢/١٩٨٦ ق بجلسة ١٥ لسنة  ٨٤٦ الطعن رقم  )١(
 ١١/٩/١٩٩٧ في ٣٧الجریدة الرسمیة، العدد " دستوریة" ق ١٨ لسنة ١٤٤ في الدعوي رقم ١/٩/١٩٩٧ حكم جلسة )٢(

بالش ركات الزراعی ة، وتس لیم أراض ي الش ركات للع املین بھ ا          كان وزیر الزراعة ق د أص در ھ ذا الق رار ف ي ش أن الع املین            
مقابل ترك الوظیفة إعمالاً لنظام خصخصة شركات القطاع العام، وقد یكون ھن اك زوج  وزوجت ھ م ن الع املین بإح دي ھ ذه           

 .الشركات ؛ فصدر ھذا القرار بحیث إذا انتفع أحدھم لا یحق للآخر الانتفاع بأي أرض زراعیة
   ١٩/٣/١٩٩٨ في ١٢الجریدة الرسمیة، العدد " دستوریة" ق ١٥ لسنة ٢٤ في الدعوي رقم ٧/٣/١٩٩٨  حكم جلسة)٣(
 "دستوریة" ق ١٧ لسنة ٤٢ في الدعوي رقم ٦/٦/١٩٩٨ حكم جلسة )٤(
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 )٣٧٩(

 بنظ  ام الس  جل ١٩٦٤  لس  نة١٤٢ م  ن ق  انون الس  جل العین  ي الص  ادر بالق  انون رق  م  ٣٧نص  ت علی  ھ الم  ادة 

 م ن ھ ذا الق انون    ٣٨العیني من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما ھو ثابت بالسجل وبس قوط ن ص الم ادة          

وك  ان الط  اعنون ق  د . م  ؤداه ج  واز اكتس  اب ملكی  ة العق  ارات الخاض  عة لنظ ام الس  جل العین  ي بالتق  ادم  مم ا  

ع بالتقادم الطویل بعد ضم مدة حیازة البائع ة  تمسكوا في دفاعھم أمام محكمة الموضوع بتملكھم أطیان النزا  

دمت أم  ام الخبی  ر ف  إن الحك  م المطع  ون فی  ھ إذ  ل  وا عل  ى ذل  ك بالمس  تندات الت  ي قٌ   لھ  م إل  ى م  دة حی  ازتھم ودلّ

 صح تغیی ر وج ھ ال رأي ف ي     رغم أنھ دفاع جوھري یترتب علیھ إن -أعرض عن بحث وتحقیق ھذا الدفاع     

ظ ر التمل ك بالتق ادم عل ى خ لاف الثاب ت بالس جل العین ي والمقض ي بع دم            ركوناً منھ إل ى قاع دة ح       -الدعوى  

ص إلى تأیید الحكم الابتدائي الذي قضي بطردھم من أطیان النزاع، فإنھ یك ون م ع مخالفت ھ    دستوریتھا وخلٌ 

 )١( علیھ القصور المبطلللقانون قد رانّ

 بش أن  ١٩٨١ لس نة  ١٤٣نون رق م   م ن الق ا  ٢٢الحكم بعدم دستوریة نص الفقرة الأول ي م ن الم ادة      ) ٥(

 من الدستور بشأن اختصاص محاكم مجلس الدولة ١٧٢وذلك لاخلالھ بنص المادة   ،  الأراضي الصحراویة 

 من الدس تور  ٤٠بالفصل في المنازعات الإداریة فضلاً علي إخلالھ بمبدأ المساواة المنصوص علیھ بالمادة  

 )٢(ریة لعدم مساواة الأفراد المتعاملین مع الجھة الإدا

 :أثره الموضوعي

 .اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الإداریة في شأن الأراضي الصحراویة

م ن قواع د إع داد النظ ام ال داخلى للجمعی ة       ) ١٧(و ) ٤(فق رة  ) ١٣(بعدم دس توریة الم ادتین    الحكم   )٦(

 ٦٩٣لإس كان واستص لاح الأراض ى رق م     التعاونیة للبناء والإسكان المرفقة بق رار وزی ر التعمی ر والدول ة ل            

م ن قواع د العم ل بالجمعی  ات التعاونی ة للبن اء والإس كان المرفق ة بق رار وزی  ر         ) ١٠(والم ادة  ، ١٩٨١لس نة  

 فیم  ا تض  منتھ تل  ك النص  وص م  ن  ١٩٨٢ لس  نة ٤٦التعمی  ر والدول  ة للإس  كان واستص  لاح الأراض  ى رق  م  

 )٣(یة للبناء والإسكان وأعضائھا اونفرض نظام للتحكیم الإجبارى على الجمعیات التع

 :أثره الموضوعي

واعتبارھا كأن لم تك ن بم ا یترت ب عل ي ذل ك م ن آث ار        ، عدم الاعتداد بكل ما فرضھ ھذا النظام من آثار      

 .قانونیة

 :ومن أحكام النقض في ذلك

 "دس  توریة" قض  ائیة ٢٣ لس  نة ٣٨٠إذا كان  ت المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا ق  د حكم  ت ف  ي القض  یة رق  م    

 بع دم  – ٢٠٠٣ من م ایو س نة   ٢٩ المنشور في الجریدة الرسمیة بتاریخ  – ٢٠٠٣ من مایو سنة     ١١بجلسة  

 من قواعد إعداد النظ ام ال داخلي للجمعی ة التعاونی ة للبن اء والإس كان المرفق ة        ١٧، ١٣/٤دستوریة المادتین   

                                     
  ٢/٦/٢٥ جلسة – ق ٧٣ لسنة ١٣٧٦ الطعن رقم – نقض مدني )١(
 "ریةدستو" ق ٢٦ لسنة ١١  في الدعوي رقم ١/٢/٢٩ حكم بجلسة )٢(
 " دستوریة" ق ٢٣ لسنة ٣٨ في الدعوي رقم ١١/٥/٢٣ حكم جلسة )٣(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٣٨٠(

 م ن قواع د العم ل    ١٠دة  والم ا ١٩٨١ لسنة ٦٩٣بقرار وزیر التعمیر والإسكان واستصلاح الأراضي رقم  

 ٤٦بالجمعیات التعاونیة للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزیر التعمیر والإسكان واستصلاح الأراض ي رق م     

 فیما تضمنتھ تلك النصوص من فرض نظام للتحكیم الإجباري على الجمعیات التعاونی ة للبن اء      ١٩٨٢لسنة  

كلة وفق  اً لنظ  ام التحك  یم الإجب  اري    شّ  حك  یم المٌوالإس  كان وأعض  ائھا بم  ا لازم  ھ أن اختص  اص ھیئ  ات الت     

یكون منعدماً لعدم صلاحیة تلك الم واد لترتی ب أي أث ر م ن ت اریخ      المنصوص علیھ في المواد سالفة البیان  

 )١(نفاذھا

                                     
 ٢٢/٣/٢٥ جلسة – ق ٧٢ لسنة ٢٤١٤ الطعن رقم – نقض مدني )١(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٣٨١(

 المبحث الخامس
 الآثار الموضوعیة لعدم دستوریة

 النصوص السیاسیة والنصوص العسكریة
 المطلب الأول

 النصوص السیاسیة
الحك م  مجل س الش عب ومجل س الش وري و    (القوانین السیاسیة متعددة فھي تشمل قوانین المجالس النیابیة     

ق  وانین الانتخ  اب ومباش  رة الحق  وق السیاس  یة  والأح  زاب      و، ق  انون الادارة المحلی  ة كم  ا تش  مل  ) المحل  ي

، كم ا یش مل   الاجتم اعي العی ب وق انون حمای ة الجبھ ة الداخلی ة والس لام       الق یم م ن    وق انون حمای ة     ،  السیاسیة

 .قانون الصحافة والمطبوعات ووسائل التعبیر عن الرأي

ونشیر لأحكام المحكمة الدستوریة بع دم دس توریة بع ض ھ ذه النص وص والآث ار الموض وعیة المترتب ة             

 :علیھا 

 الفرع الأول
 نصوص المجالس الانتخابیة

م  ن " ١فق رة  "والس  ابعة عش ر  " ١فق رة  "بع دم دس  توریة الم واد الخامس ة مك  رراً والسادس ة      الحك م :أولاً
 )١( ١٩٨٣ لسنة ١١٤ في شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم ١٩٧٢ لسنة ٣٨القانون رقم 

 م ن الق انون رق م    ٨٦ والفق رة الثالث ة م ن الم ادة     ٧٦بعدم دستوریة الفقرة الأولي من الم ادة         الحكم:ثانیاً  
  )٢( ١٩٨١ لسنة ٥٠معدل بالقانون رقم ل من قانون نظام الحكم المحلي وا١٩٧٩ لسنة ٤٣

 والفق  رتین الأول  ي ١٠والم  ادة ) ٨(والفق  رة الأول  ي م  ن الم  ادة  ) ٧(بع  دم دس  توریة الم  ادة الحك  م : ثالث  اً
عدیل ھ بالق انون    ف ي ش أن مجل س الش وري قب ل ت     ١٩٨١ لسنة ١٢٠من القانون رقم  ) ١٢(والثانیة من المادة    

 )٣( ١٩٨٩ لسنة ١٠رقم 
 ف ي ش أن مجل س    ١٩٧٢ لس نة  ٣٨بعدم دستوریة المادة الخامس ة مك رراً م ن الق انون رق م        م  الحك :رابعاً

 فیم ا تض منتھ م ن ال نص عل ى أن یك ون لك ل دائ رة عض و          ١٩٨٦ لس نة  ١٨٨الشعب المعدل بالق انون رق م    
ی ق  واحد یتم انتخابھ عن طریق الانتخاب الفردي ویك ون انتخ اب ب اقي الأعض اء الممثل ین لل دائرة ع ن طر               

 )٤(" لانتخاب بالقوائم الحزبیة ا
 مك  رراً م  ن ق  انون نظ  ام    ٧٥ و٦٦ و٥٩ و٤٧ و ٣٩ و١٠ و٣بع  دم دس  توریة الم  واد   الحك  م  :خامس  اً

وذلك فیما قررتھ من انتخاب عضو واحد في ، ١٩٧٩ لسنة ٤٣الإدارة المحلیة الصادر بالقرار بقانون رقم 
 وانتخاب باقي أعضائھ عن طریق القوائم  ، الانتخاب الفرديقكل مجلس من المجالس الشعبیة بطری

 )٥( زبیةحال

 :٢٠١١في شأن مجلس الشعب الأخیر : سادساً

                                     
 ١٦/٥/١٩٨٧بجلسة " دستوریة" ق ٦ لسنة ١٣١ في الدعوي رقم )١(
 ١٥/٤/١٩٨٩جلسة "دستوریة" ق ٨ لسنة ١٤ في الدعوي رقم )٢(
  ١٥/٤/١٩٨٩ ق دستوریة جلسة ٨ لسنة ٢٣ في الدعوي رقم )٣(
 ١٩/٥/١٩٩جلسة " دستوریة" ق ٩ لسنة  ٣٧ في الدعوي رقم )٤(
  ٣/٢/١٩٩٦جلسة "  دستوریة" ق ١٦ لسنة ٢في الدعوي رقم ) ٥(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٣٨٢(

 ف ي  ١٩٧٢ لس نة  ٣٨بعدم دستوریة نص الفقرة الأولى م ن الم ادة الثالث ة م ن الق انون رق م            الحكم  : أولاً  

 . ٢٠١١ لسنة ١٢٠شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 

 دس  توریة م  ا تض  منھ ن  ص الفق  رة الأول  ى م  ن الم  ادة السادس  ة م  ن ھ  ذا الق  انون المس  تبدلة       بع  دم: ثانی  اً 

 من إطلاق الحق في التقدم بطلب الترشیح لعضویة مجلس الشعب ٢٠١١ لسنة   ١٠٨بالمرسوم بقانون رقم    

ی ر  في ال دوائر المخصص ة للانتخ اب بالنظ ام الف ردي للمنتم ین للأح زاب السیاس یة إل ى جان ب المس تقلین غ                 

  . المنتمین لتلك الأحزاب

من القانون المشار إلیھ المضافة بالمرس وم بق انون رق م    ) أ  ( بعدم دستوریة المادة التاسعة مكرراً      : ثالثاً  

 فیما نص ت علی ھ م ن تض مین الكش ف النھ ائي لأس ماء المرش حین بالنظ ام الف ردي بی ان                ٢٠١١ لسنة   ١٠٨

  . الحزب الذي ینتمي إلیھ المرشح

 بتع دیل بع ض   ٢٠١١ لس نة  ١٢٣ بعدم دس توریة ن ص الم ادة الأول ى م ن المرس وم بق انون رق م               :رابعاً  

 )١(  وبسقوط نص المادة الثانیة منھ٢٠١١ لسنة ١٢٠أحكام المرسوم بقانون رقم 

 :٢٠١٢وأخیراً في شأن مجلس الشوري .. . سابعاً

 ف ي ش أن   ١٩٨٠ لس نة  ١٢٠ رق م  م ن الق انون  ) ٢(بعدم دس توریة ن ص الفق رة الأول ي م ن الم ادة       : أولاً  

 ٢٠١١ لسنة لسنة ١٢٠مجلس الشوري المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 

م ن الق انون ذات ھ المس تبدلة بالرس وم      ) ٨(بعدم دستوریة ما تضمنھ نص الفقرة الأول ي م ن الم ادة    : ثانیاً  

 الش وري ف ي    م ن إط لاق الح ق ف ي التق دم بطل ب الترش یح لعض ویة مجل س         ٢٠١١ لس نة    ١٠٩بقانون رق م    

ال  دوائر المخصص  ة للانتخ  اب بالنظ  ام الف  ردي للمنتم  ین للأح  زاب السیاس  یة إل  ي جان  ب المس  تقلین غی  ر           

 .المنتمین لتلك الأحزاب

 ٢٠١١ لس نة  ١٠٩من الق انون ذات ھ المس تبدلة بالمرس وم بق انون رق م       ) ٢٤(بعدم دستوریة المادة  : ثالثاً  

 ٣٨م ن الق انون رق م    ) أ(ي أحك ام الم ادة التاس عة مك رر    فیما نصت علیھ من أن یس ري عل ي مجل س الش ور         

 . في شأن مجلس الشعب١٩٧٢لسنة 

 ٢٣٠تحدید موعد انعقاد مجلس النواب الجدید تاریخ اً لإعم ال أث ر ھ ذا الحك م وفق اً ل نص الم ادة                 : رابعاً

 )٢(من الدستور

 :الأثر الموضوعي لتلك الأحكام

 )٣( ي إلي حلھا بما یؤدبطلان تشكیل ھذه المجالس النیابیة

                                     
 ١٤/٦/٢١٢جلسة " دستوریة" ق ٣٤ لسنة ٢ في الدعوي رقم )١(
 ویبدو أن ھ ذه  ٢١٢د بالدستورھنا ھو دستور ، والمقصو٢/٦/٢١٣جلسة " دستوریة" ق ٣٤ لسنة  ١١٢ في الدعوي رقم     )٢(

 أن تح دد تاریخ اً لاحق اً عل ي الحك م بع دم الدس توریة، حی ث         - ولأول م رة  –المادة ھي التي جعلت المحكمة الدس توریة العلی ا        
الدس تور  یتولي مجلس الشوري القائم بتشكیلھ الحالي سلطة التشریع كاملةً م ن ت اریخ العم ل ب   :"نصت الفقرة الأولي منھا علي  

 "حتي انعقاد مجلس النواب الجدید
 )في الباب السابق في نطاق الحجیة بین المنطوق والأسباب(وھذا لا یتعارض مع سبق القول )  ٣(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٣٨٣(

 الفرع الثاني
 بعض نصوص السیاسیة الأخري

 ١٩٥٦ لسنة ٧٣قانون مباشرة الحقوق السیاسیة رقم : أولاً

 بتنظ یم  ١٩٥٦ لس نة  ٧٣م ن الق انون رق م    ) ٢٤( بعدم دستوریة نص الفقرة الثانیة من الم ادة   حكم ال )١(

 فیم ا تض منھ م ن ج واز تعی ین رؤس اء       ٢٠٠٠ لس نة  ١٣مباشرة الحقوق السیاسیة قبل تعدیل ھ بالق انون رق م            

 )١( اللجان الفرعیة من غیر أعضاء الھیئات القضائیة

 :الأثر الموضوعي لھذا الحكم

 . بطلان تشكیل ھذا المجلس بما یؤدي إلي حلھ أیضاً

 بتع دیل  ٢٠١٢ لس نة  ١٧م ن ن ص الم ادة الأول ي م ن الق انون رق م        ) ٤( الحكم  بعدم دستوریة البند      )٢(

 والت   ي كان   ت ت   نص  )٢(  بتنظ   یم مباش   رة الحق   وق السیاس   یة ١٩٥٦ لس   نة ٧٣لق   انون رق   م بع   ض أحك   ام ا

 ...... :تقف مباشرة الحقوق السیاسیة للأشخاص الآتي ذكرھم :"علي 

  :٢٠١١ فبرایر ١١ كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة علي -٤

و رئیس اً للح زب ال وطني ال دیمقراطي     رئیساً للجمھوریة أو نائباً لرئیس الجمھوری ة أو رئیس اً لل وزراء أ           

وذلك لمدة عشر سنوات ابتداءً م ن  ، المنحل أو أمیناً عاماً لھ أو كان عضواً بمكتبھ السیاسي أو أمانتھ العامة  

 )٣("التاریخ المشار إلیھ 

 :الأثر الموضوعي لھذا الحكم
 .أحقیة ھؤلاء في التمتع بحقوقھم السیاسیة

 ھة الداخلیة والسلام الاجتماعيجبقانون حمایة ال: ثانیاً 
 بش أن حمای ة الجبھ ة الداخلی ة     ١٩٧٨ لس نة  ٣٣ن القانون رقم  مبعدم دستوریة المادة الرابعةالحكم  ) ١(

لا یج  وز الانتم  اء إل  ى الأح  زاب السیاس  یة أو مباش  رة    ": والت  ي كان  ت ت  نص عل  ي )٤(  والس  لام الاجتم  اعي
 س واء  ١٩٥٢ إفس اد الحی اة السیاس یة قب ل ث ورة یولی و س نة        الحقوق أو الأنشطة السیاسیة لكل من تسبب ف ي      

 ٢٣كان ذلك بالاشتراك في تقلد المناص ب الوزاری ة منتمی اً إل ى الأح زاب السیاس یة الت ي تول ت الحك م قب ل                   
 ، أو بالاش  تراك ف ي قی  ادة الأح زاب وإدارتھ  ا، وذل ك كل  ھ فیم ا ع  دا الح زب ال  وطني والح  زب      ١٩٥٢یولی و  

 )٥( ....")ةالفتاحزب مصر (الاشتراكي 
                                                                                                                 

 فق  د أوردن  ا وبینً  ا أن المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا ل  یس م  ن اختصاص  ھا أن تقض  ي ب  بطلان وح  ل تل  ك المج  الس، وإنم  ا ھ  ذا    =
 ھ ي الت ي   – أي مح اكم الموض وع   –ر موض وعیة تت ولاه مح اكم الموض وع  دون غیرھ ا، لأنھ ا        البطلان وذاك الحل ھي آث ا     

تتولي إعمال آثار الحكم بعدم الدستوریة، بل أن ھذا ھو م نھج المحكم ة الدس توریة العلی ا ذاتھ ا، فھ ي الت ي دأب ت عل ي الق ول                
 .علي ما سبق بیانھ وتوضیحھ)  الموضوعیةأي الآثار(باختصاص محاكم الموضوع بإعمال آثار الحكم بعدم الدستوریة 

  ٨/٧/٢جلسة "  دستوریة" ق ١٣ لسنة ١١الحكم في الدعوي رقم ) ١(
  ٢١٢ / ٦ / ١٤بجلسة " دستوریة" ق ٣٤ لسنة ٥٧ الحكم في الدعوي رقم )٢(
ظة أن ھ ذا البن د ھ و البن د الوحی د       بقانون العزل السیاسي، مع ملاح- في ھذا الحین –والبند الرابع ھو ما اصطٌلح علیھ اعلامیاً         )٣(

 للفص  ل بع  دم دس  توریتھ  إلا أن المحكم  ة  ٢١٢المح  ال إل  ي المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا م  ن لجن  ة الانتخاب  ات الرئاس  یة  ف  ي أبری  ل   
 .الدستوریة العلیا قد وسّعت من نطاق الدعوي وقضت بعدم دستوریة المادة  الأولي بالكامل وبسقوط  نص المادة الثانیة

 "  دستوریة " ق ٦ لسنة ٥٦ في الدعوى رقم ١٩٨٦/ ١١ /٢١ الحكم جلسة )٤(
 بتع دیل ق انون مباش رة    ٢١٢ لس نة  ١٧ البند الرابع من الم ادة الأول ي م ن الق انون رق م      - إلي حد كبیر –وھذا النص یماثل  )٥(

 "قانون العزل السیاسي." سابق الاشارة١٩٥٦ لسنة ٧٣الحقوق السیاسیة رقم 
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 )٣٨٤(

 بش أن حمای ة   ١٩٧٨ لس نة  ٣٣ن الق انون رق م   م   من الم ادة الخامس ة  ) أ( الحكم بعدم دستوریة البند   )٢ (

یسري الحظرالمنص وص علی ھ ف ي الم ادة     :" والتي كانت تنص علي )١( الجبھة الداخلیة والسلام الاجتماعي 

 ١٩٧١ لس نة  ١ من محكمة الثورة ف ي الجنای ة رق م    من حٌكم علیھ بإدانتھ) أ: ( علي الفئات الآتیة    )٢(السابقة  

 "١٩٥٢ یولیو ٢٣مكتب المدعي العام الخاصة بمن شكلوا مراكز قوي بعد ثورة 

 :ین الحكمالأثر الموضوعي لھذین

 .أیضاً أحقیة ھؤلاء في التمتع بحقوقھم السیاسیة

 :قانون الأحزاب السیاسیة: ثالثاً

 الخ اص  ١٩٧٧ لس نة  ٤٠م ن الم ادة الرابع ة م ن الق انون رق م       " اًس ابع " الحكم بعدم دستوریة البند  )١ (

بنظام الأحزاب السیاسیة فیما تض منتھ م ن اش تراط ألا یك ون ب ین مؤسس ي الح زب وقیادات ھ م ن تق وم أدل ة                    

جدی دة عل ي قیام ھ بال دعوة أو المش  اركة ف ي ال دعوة أو التحبی ذ أو الت رویج بأی  ة طریق ة م ن ط رق العلانی  ة            

اھات أو أعمال تتعارض مع معاھدة السلام بین جمھوریة مصر العربیة ودولة إسرائیل الت ي     لمبادئ أو اتج  

 )٣( ١٩٧٩ أبریل ٢٠وافق علیھا الشعب في الاستفتاء بتاریخ 

 :أثره الموضوعي

مع حق رؤساء ومؤسسي وقیادات الأحزاب في نق د اتفاقی ة الس لام ب ین     ، نفي واستبعاد ھذا الشرط تماماً   

 .بطرق النشر القانونیة المتاحة دون أن یؤثر ذلك علي مراكزھم وأوضاعھم الحزبیةیل مصر وإسرائ

 م  ن ق  انون الأح  زاب السیاس  یة الص  ادر   ١٥بع  دم دس  توریة ن  ص الفق  رة الثانی  ة م  ن الم  ادة    الحك  م ) ٢(

:  والت  ي كان ت ت  نص عل  ى ١٩٧٩ لس  نة ٣٦ والمض افة ب  القرار بق  انون رق م   ١٩٧٧ لس  نة ٤٠بالق انون رق  م  

 )٤( "ئیس الحزب مسئولاً مع رئیس تحریر صحیفة الحزب عما ینشر فیھایكون ر"

 :أثره الموضوعي

، وب راءة م ن طًب ق عل یھم ھ ذا ال نص      ، ب عما تنش ره جری دة حزب ھ م ن أخب ار       عدم مسئولیة رئیس الحز   

ادة حتي ولو كان الحكم باتاً باعتبار أن ھذا النص من النصوص الجنائی ة ف ي مفھ وم الفق رة الرابع ة م ن الم                

 .١٩٧٩ لسنة ٤٨ من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم ٤٩

 قانون الصحافة والنشر والتعبیر عن الرأي: رابعاً 

 الخ اص بالرقاب ة   ١٩٦٧ لسنة ١الحكم بعدم دستوریة نص المادة الثامنة من أمر رئیس الجمھوریة رقم  

 لس نة  ١٦٢دة الثالث ة م ن الق رار بق انون رق م      استناداً إلي حكم البند الثاني من الما،  علي الكتب والمطبوعات  

لا تترت  ب أی  ة :"وك  ان ن  ص الم  ادة الثامن  ة م  ن الأم  ر الم  ذكور ت  نص عل  ي   ،  بش  أن حال  ة الط  وارئ١٩٥٨

                                     
 "دستوریة" ق ٦ لسنة ٤٩ في الدعوي رقم ٤/٤/١٩٨٧ بجلسة  الحكم)١(
 .أي المادة الرابعة من ذات القانون، والمبین نصھا السابق مباشرةً )٢(
 "دستوریة" ق ٧ لسنة ٤٤ في الدعوي رقم ٧/٥/١٩٨٨ الحكم بجلسة )٣(
 "دستوریة" ق ١٦ لسنة ٢٥ في الدعوى رقم ٧/١٩٩٥ /٣ الحكم بجلسة )٤(
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 )٣٨٥(

مسئولیة ولا تقبل أیة دعوي علي الحكومة المص ریة أو أح د مص الحھا أو موظفیھ ا أو الرقی ب الع ام أو أي          

بسبب أي إجراء اتٌخذ تنفیذاً لأعمال الرقابة وفي حدود اختصاص ھا  موظف تابع لھ أو أي شركة أو أي فرد   

 )١( "المبین بالأمر

 :أثره الموضوعي

ع ن أی ة أض رار مادی ة وأدبی ة تق ع       مس ئولیةً كامل ةً وتض امنیةً    مسئولیة الحكوم ة وموظفیھ ا ومؤسس اتھا      

ض اء المختص ة ب التعویض ع ن      مع قبول دعاوي المسئولیة أم ام جھ ات الق    - استناداً لھذا الأمر   –للمواطنین  

 .ھذه الأضرار

 المطلب الثاني
 النصوص العسكریة

 المض افة بموج ب   ١٩٦٣ لس نة  ٣٢لحكم بعدم دستوریة نص المادة الثانیة من القرار بقانون رق م    ا) ١ (

 في شأن شروط الخدمة والترقیة لضباط القوات ١٩٥٩ لسنة ٢٣٢ مكرراً إلي القانون رقم ١١٣المادة رقم 

یرت د إل ي   ب أثر رجع ي   المقررة بالمادة الأولي منھ والتي نصت علي إعمال العقوبات الانضباطیة       ،  ةالمسلح

 )٢( ١٩٦٣أول ینایر 

عن دما تك ون   -تخ ول نائ ب القائ د الأعل ي للق وات المس لحة       "وكانت المادة الأولي من ھذا الق رار بق انون       

ون إح  دي الج  رائم المنص  وص علیھ  ا ف  ي   أن یوق  ع عل  ي الض  باط ال  ذین یرتكب  -الق  وات ف  ي خدم  ة المی  دان 

 : من قانون الأحكام العسكریة ؛ العقوبات الآتي بیانھا١٣٥ و ١٣٤و ١٣٣المواد 

 . حرمان الضابط من أقدمیتھ في الرتبة-

 . تنزیلھ من رتبتھ إلي رتبة أدني منھا-

 " تنزیلھ إلي درجة صف ضابط أو عسكري-

 :الأثر الموضوعي 

وبالت  الي تك  ون أي عقوب  ات وقع  ت ب  أثر  ، ر ف  وري لاح  ق دون الأث  ر الرجع  ي توقی  ع ھ  ذه العقوب  ات ب  أث 

 .رجعي كأن لم تكن مع ما یترتب علي ذلك من آثار

 ٣١ المعدل بالق انون رق م   ١٩٧٥ لسنة ٩٠ من القانون رقم ٩٩/١المادة الحكم بعدم دستوریة نص   ) ٢(

 :تنص علىكانت حة والتي  من قانون التقاعد والتأمین والمعاشات للقوات المسل١٩٩٢لسنة 

ین ص  احب مع  اش عل  ى درج  ة مالی  ة ف  ي الجھ  از الإداري للدول  ة أو وح  دات الإدارة المحلی  ة أو   إذا عٌ  "

وق ف ص رف معاش ھ ط وال م دة خض وعھ       الھیئات أو المؤسسات العامة أو ھیئات القطاع العام وش ركاتھ، أٌ    

 )٣( "لأحكام قانون التأمین الاجتماعي

                                     
 "دستوریة" ق ٢ لسنة ٧ في الدعوي رقم ٥/٢/١٩٨٣سة  الحكم بجل)١(
 ٢٣/١/١٩٩٢ في ٤الجریدة الرسمیة، العدد " دستوریة" ق ٨ لسنة ٢٢ في الدعوي رقم ٤/١/١٩٩٢ حكم جلسة )٢(
 ٦/٣/١٩٩٥ في ٩ ق دستوریة الجریدة الرسمیة العدد ١٦ لسنة ٣ في الدعوى رقم ١٩٩٥/ ٤/٢ حكم جلسة )٣(
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 )٣٨٦(

  :الأثر الموضوعي

مع استرداد ما تم وقف ھ م ن قیم ة ھ ذا     ، یة صاحب المعاش في صرفھ ولو كان معیناً في تلك الجھات     أحق

 .وھذا حق لكل من طٌبق علیھ ھذا النص، المعاش

 م  ن ق  انون الت  أمین الاجتم  اعي الص  ادر   ٣٨بع  دم دس  توریة ن  ص الفق  رة الثانی  ة م  ن الم  ادة     الحك  م )٣(

ن حرم  ان م  ن اس  تحق مع  اش العج  ز وفقً  ا لق  انون الت  أمین     فیم  ا تض  منھ م   ١٩٧٥ لس  نة ٧٩بالق  انون رق  م 

دة اش تراكھ  والمعاشات للقوات المسلحة خلال فترة استدعائھ للخدم ة ب القوات المس لحة م ن حس اب كام ل م              

  )١( عن مدة خدمتھ المدنیة

 :الأثر الموضوعي

 .الحق في صرف معاش العجز خلال فترة الاستدعاء للخدمة العسكریة

م ن ق  انون الخدم ة العس  كریة   ) ٤٤(م ة بع  دم دس توریة ن  ص الفق رة الأخی  رة م ن الم  ادة     حك م المحك  )٤(
 فیم ا نص ت   ٢٠٠٩ لس نة  ١٥٢ المس تبدلة بالق انون رق م    ١٩٨٠ لس نة  ١٢٧والوطنیة الصادر بالق انون رق م    

 )٢( "لمؤھلین بالنسبة إلى المجندین ا١/١٢/١٩٦٨عمل بأحكام ھذه المادة اعتبارًا من یٌ" علیھ من أن 
بما فیھا م دة الاس تبقاء   ، تعتبر مدة الخدمة العسكریة والوطنیة الفعلیة الحسنة: " والتي كانت تنص علي  

بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامیة العاملة لجمیع المجندین مؤھلین كانوا أو غیر مؤھلین الذین یتم تعیینھم أثناء   
ح دات الإدارة المحلی ة والھیئ ات العام ة وش ركات      مدة تجنیدھم أو بعد انقضائھا بالجھ از الإدارى للدول ة وو     

حس  ب ھ  ذه الم  دة ف  ى الأقدمی  ة     وتٌ، ض  یت بالخدم  ة المدنی  ة  كأنھ  ا قٌ، القط  اع الع  ام وقط  اع الأعم  ال الع  ام    
 ".واستحقاق العلاوات المقررة  

ن عم  ل بأحك ام ھ  ذه الم  ادة اعتب  ارًا م   ویٌ، وتح دد تل  ك الم  دة بش  ھادة م  ن الجھ ة المختص  ة ب  وزارة ال  دفاع   
ولا یج وز الاس تناد إل ى الأقدمی ة المترتب ة عل ى تطبی ق ھ ذه         ،   بالنسبة إلى المجندین المؤھلین    ١/١٢/١٩٦٨

ى تم ت قب ل أول ین ایر    المدة بالنسبة إلى المجندین غیر الم ؤھلین للطع ن عل ى ق رارات التعی ین والترقی ة الت          
  " ٢٠١٠سنة 

 :الأثر الموضوعي

وم ن ث م احتس اب الم دة العس كریة      ، ثر فوري دون الأث ر الرجع ي    المشار إلیھا بأ   ٤٤سریان نص المادة    

 اعتب اراً م ن    وذل ك -الأقدمیة والعلاوات ب فیما یتعلق -بضمھا إلي مدة الخدمة المدنیة في الجھات المذكورة   

 . ١/١٢/١٩٦٨ ولیس منذ )تاریخ العمل بالنص( ٢٨/١٢/٢٠٠٩

 :ومن أحكام النقض في ذلك

 ١٩٨٠ لسنة١٢٧ن قانون الخدمة العسكریة والوطنیة الصادر بالقانون رقم م٤٤مفاد النص في المادة "

 قرر الاعتداد بمدة الخدمة العسكریة والوطنیة الإلزامیة الحسنة -  منھ للمجند عایةً ر -یدل على أن المشرع     

ض  یت بالخدم   ة المدنی   ة عن   د تعیین   ھ ف   ي الجھ   ات  وم  دة الاس   تبقاء بع   دھا وحس   ابھا ف   ي أقدمیت   ھ وكأنھ   ا قٌ 

                                     
 "دستوریة" ق ٢٩ لسنة ٢٤ في الدعوي رقم ٤/٢٩ /٥ من حكم جلسة )١(
 "دستوریة" ق ٣٢ لسنة ١١ في الدعوي رقم ٣١/٧/٢١١ من حكم جلسة )٢(
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 )٣٨٧(

لمنص  وص علیھ  ا ف  ي الم  ادة س  الفة ال  ذكر وارت  د ب  أثر ھ  ذا الحك  م عل  ى ك  ل م  ن ت  م تعیین  ھ اعتب  اراً م  ن             ا

 ولم یضع سوى قیداً واحداً على ضم ھذه المدة ھو ألا یسبق المجند زمیل ھ ف ي التخ رج ال ذى           ١/١٢/١٩٦٨

ص ل عل ى نف س    وك ان م دلول الزمی ل إنم ا یتح دد بأح دث زمی ل للمجن د حا        ،  عُین معھ في نف س جھ ة العم ل        

مؤھلھ أو مؤھل یتساوى معھ ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة علیھا ومُع ین ب ذات الجھ ة ومق رر      

ھ وكان الحكم الابتدائى المؤید بالحكم المطعون فیھ قد استند في قض ائ ،  لما كان ذلك  . لھ ذات درجة التعیین   

دمتھ لدى الشركة الطاعنة إلى ما انتھى إلیھ تقری ر   في ضم مدة خدمتھ العسكریة إلى مدة خ ..... بعدم أحقیة 

خبیر الدعوى من واقع المستندات من وجود المطع ون ض ده كزمی ل ل ھ حاص ل عل ى ذات المؤھ ل ومع ین                 

معھ في ذات التاریخ وأقدم منھ في الحصول عل ى المؤھ ل وف ى ذات الدرج ة الوظیفی ة وأن ھ س یترتب عل ى           

 الزمیل بالمخالفة للقانون فإنھ یكون قد أص اب ص حیح الق انون ولا یغی ر      ھذا الضم أسبقیتھ في الأقدمیة لھذا     

 ال  ذى ٢٨/١٢/٢٠٠٩ المعم  ول ب  ھ اعتب  اراً م  ن  ٢٠٠٩ لس  نة ١٥٢م  ن ھ  ذه النتیج  ة ص  دور الق  انون رق  م   

 الت  ى قض  ت بع  د اس  تبدال حكمھ  ا بإرج  اع أقدمی  ة   ١٩٨٠ لس  نة ١٢٧ م  ن الق  انون ٤٤اس  تبدل حك  م الم  ادة  

 إذ أن المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا قض  ت ف  ي   ١/١٢/١٩٦٨بع  د رف  ع قی  د الزمی  ل إل  ى   المجن  دین الم  ؤھلین 

 ١٣/٨/٢٠١١ ق بحكمھ  ا المنش  ور بالجری  دة الرس  میة ف  ي  ٣٢ لس  نة ١٠١ ف  ي القض  یة رق  م ٣١/٧/٢٠١١

 م ن ق انون الخدم ة العس كریة والوطنی ة الص ادر بالق انون        ٤٤بعدم دستوریة نص الفقرة الأخیرة من الم ادة       

 ...... .  فیما نصت علیھ من أن٢٠٠٩ لسنة ١٥٢ المستبدلة بالقانون رقم ١٩٨٠لسنة  ١٢٧رقم 

حتى لا ینال الأثر الرجعى للقانون من المراكز القانونیة التى اكتملت عناصرھا قبل العم ل بحك م الم ادة         
عل ى   وھ و الأم ر ال ذى یترت ب علی ھ س ریان ھ ذا الق انون ب أثر ف ورى مباش ر                ٢٨/١٢/٢٠٠٩المستبدلة في   

، ولا یس رى عل ى الماض ى   ، المراكز القانونیة التى تتكون بعد نفاذه س واء ف ي نش أتھا أو ف ي إنتاجھ ا آثارھ ا            
 وتظل المراك ز القانونی ة الت ى نش أت واكتمل ت ف ور تحق ق س ببھا قب ل نف اذ الق انون الجدی د وتخض ع للق انون                 

 )١(القدیم الذى حصلت في ظلھ ومن ثم یضحى النعى على غیر أساس
م ن ق انون ھیئ ة الش رطة الص ادر بق رار       ) ٩٩(بعدم دستوریة نص الفقرة الرابعة من الم ادة     الحكم   )٥(

 وس  قوط ٢٠١٢ لس نة  ٢٥، قب ل اس تبدالھ بالق انون رق م     ١٩٧١ لس نة  ١٠٩رئ یس الجمھوری ة بالق انون رق م     
 )٢(١٩٨٣ لسنة ٤٤٤، ١٩٧٣ لسنة ١٠٥٠باقى فقراتھ وقرارى وزیر الداخلیة رقمى 

 :على أن تنص ٩٩دة الما كانتو

 . یخضع الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقیادة قوة نظامیة لقانون الأحكام العسكریة -١ " 

كم  ا یخض  ع للق  انون الم  ذكور أمن  اء ومس  اعدو الش  رطة وض  باط الص  ف والجن  ود ورج  ال الخف  ر      -٢  

 . النظامیین فى كل ما یتعلق بخدمتھم

 .لجزاءات المقررة فى ھذا القانون أو فى قانون الأحكام العسكریةوتُوقع المحاكم العسكریة ا -٣  

                                     
 ٢٢/٣/٢١٢ ق جلسة ٧٦ لسنة ١٢٤٤٢ نقض مدني في الطعن رقم )١(
 ف  ي) ب( مك  رر ٤٥الجری  دة الرس  میة الع  دد  " دس  توریة" ق ٢٦ لس  نة ١٣٣ ف  ي ال  دعوي رق  م  ٢١٢/ ١١ /٤حك  م جلس  ة )٢(

١٤/١١/٢١٢ 
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 )٣٨٨(

ویُحدد وزیر الداخلیة بقرار منھ بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة جھات وزارة الداخلیة التى      -٤  

تت  ولى الاختصاص  ات المنص  وص علیھ  ا ف  ى الق  انون الم  ذكور للجھ  ات المبین  ة فی  ھ، كم  ا یص  در الق  رارات   

 " یة الخاصة بأعضاء ھیئة الشرطة ء السجون العسكرالمنظمة لإنشا

ض وزیر الداخلیة في إصدار قرار بتحدی د جھ ات ال وزارة    یفوت و اختصاصاتھ منب المشرع   تسلٌّل ذلكو

 .التي تتولي الاختصاص المنصوص علیھا في قانون الأحكام العسكریة الخاصة بأفراد ھیئة الشرطة

 :الأثر الموضوعي

 .رارات تصدر من ھذه الجھات بكل ما یترتب علي ذلك من آثار قعدم الاعتداد بأي
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 )٣٨٩(

 المبحث السادس
 الآثار الموضوعیة لعدم دستوریة

 الأحوال الشخصیةبعض قوانین الأسرة و
 بتع  دیل ١٩٨٥ س  نة ١٠٠ المض  افة بالق  انون رق  م - مك  ررا ثالث  ا ١٨ع  دم دس  توریة الم  ادة ب الحك  م )١(

خ اص ب بعض أحك ام     ال١٩٢٩ لسنة ٢٥ إلى المرسوم بقانون رقم -بعض أحكام قوانین الأحوال الشخصیة      

  )١( الأحوال الشخصیة 

 :وذلك فیما نصت علیھ وتضمنتھ من 

إلزامھا المطلق بتھیئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقتھ وحاضنتھم ولو كان لھ م م ال حاض ر        : أولاً" 

 .م غیر مؤجر كان أمؤجراً، أو كان لحاضنتھم مسكن تقیم فیھ، یكفى لسكناھم

 بأن یكون إع داده مس كنا مناس با لص غاره     - إذا كان مسكن الزوجیة مؤجراً -تقییدھا حق المطلق    :  ثانیاً

 "نھایتھا عدة مطلقتھ، یتعداھا  لاة زمنیة خلال فترواقعاً، من مطلقتھ وحاضنتھم

 :أثره الموضوعي

ان لھ م م ال حاض ر أو ك ان لمطلقت ھ      ره م ن مطلقت ھ طالم ا ك     ملزم اً بتھیئ ة مس كن  لص غا    لم یعد المطلق   

 .ھذا مع حق الزوج في استرداد المسكن،  تقیم فیھ أیاً كان وضعھ القانوني ملكاً أو ایجاراًاًالحاضنة مسكن

وبمفھوم المخالفة یك ون المطل ق ملزم اً بمس كن لص غاره إذا ل م یك ن لھ م م ال حاض ر ول م یك ن لمطلقت ھ               

وذلك في مدة معقولة ودون  التقید بالمدة الزمنیة المنصوص علیھا ، اراًاً تقیم فیھ ملكاً أو ایج الحاضنة مسكن 

 . بھذا النص

 بتع دیل بع ض أحك ام ق وانین الأح  وال     ١٩٧٩ لس نة  ٤٤الحك م بع دم دس توریة الق رار بق انون رق  م      ) ٢ (

 )٢( الشخصیة

 : لھذا الحكمالموضوعيالأثر 

 لس نة  ١٠٠وتطبی ق الق انون رق م    ، أن ل م یك ن   المش ار إلی ھ ك    ١٩٧٩ لسنة  ٤٤اعتبار القرار بقانون رقم     

 بتع دیل بع ض   ١٩٨٥ لس نة  ١٠٠وذلك استناداً للمادة السابعة من القانون رق م  ،   علي وقائع الدعوي   ١٩٨٥

والتي قررت بأن یتم العم ل ب ھ ابت داءً م ن ی وم نش رالحكم بع دم دس توریة          ،  أحكام قوانین الأحوال الشخصیة   

 .١٦/٥/١٩٨٥ أي بتاریخ ١٩٧٩ لسنة ٤٤القرار بقانون رقم 

 :ومن أحكام النقض في ذلك

وحیث إن الطعن أقیم على سببین ینعي بھما الطاعن على الحك م المطع ون فی ھ مخالف ة الق انون، وف ي         " 

 ٣٤بیان ذلك یقول أن حضانة المطعون ضدھا لأولادھا من ھ ق د انتھ ت بص دور حك م ل ھ ف ي ال دعوى رق م                

                                     
 "دستوریة" ق ٨ لسنة ٥ في الدعوي رقم ٦/١/١٩٩٦ الحكم بجلسة )١(
  ١٦/٥/١٩٨٥ بتاریخ ٢الجریدة الرسمیة ،العدد" دستوریة" ق ٢ لسنة ٢٨ في الدعوي رقم ٤/٥/١٩٨٥ الحكم بجلسة )٢(
 

o b e i k a n d l . c o m 



 )٣٩٠(

 بورس عید، وم ن ث م    ١٩٨٢ لس نة  ٢٠٨حكم الص ادر بالاس تئناف رق م     كلي بورسعید وتأیی د ب ال      ١٩٨٢لسنة  

أصبح من حقھ استرداد مسكن الزوجیة الت ي كان ت تحض ن فی ھ الص غار، وإذا رف ض الحك م المطع ون فی ھ            

ش ر  ك م بع دم دس توریتھ، ونٌ    قد ح١٩٧٩ٌ لسنة ٤٤باسترداد ھذا المسكن على سند من أن القرار بقانون رقم       

 بما یمتنع مع ھ تطبیق ھ عل ى ال دعوى الس ابقة لت اریخ نش ره دون أن        ١٦/٥/١٩٨٥اریخ  بالجریدة الرسمیة بت  

 . فإنھ یكون معیباً بمخالفة القانون بما یستوجب نقضھ١٩٨٥ لسنة ١٠٠طبق أحكام القانون رقم یٌ

 ١٠٠ أن الق انون رق م   – ف ي قض اء ھ ذه المحكم ة     –وحیث إن النعي سدید ذلك أنھ لما ك ان م ن المق رر      

 بتعدیل بعض أحكام قوانین الأحوال الشخصیة، وأخذاً بمفھوم المادة الس ابعة من ھ یس ري عل ى       ١٩٨٥لسنة  

 وال  ذي حك  م بع  دم   ١٩٧٩ لس  نة ٤٤المراك  ز القانونی  ة الت  ي تكون  ت ف  ي ظ  ل العم  ل ب  القرار بق  انون رق  م       

ل  نص ف  ي دس  توریتھ طالم  ا ل  م یص  در بتقریرھ  ا أحك  ام ح  ائزة لق  وة الأم  ر المقض  ي، لم  ا ك  ان ذل  ك وك  ان ا     

 المضاف بالقانون ١٩٢٩ لسنة ٢٥ مكرر ثالثاً من المرسوم بقانون   ١٨الفقرتین الأولى والرابعة من المادة      

عل  ى ال  زوج المطل  ق أن یھی  ئ لص  غاره م  ن مطلقت  ھ ولحاض  نتھم المس  كن        " ب  أن ١٩٨٥ لس  نة ١٠٠رق  م 

 ٢٠في الفقرة الأولى من المادة و. فإذا انتھت مدة الحضانة فللمطلق أن یعود للمسكن.... . المستقل المناسب 

ینتھ  ي ح  ق حض  انة النس  اء " عل  ى أن ١٩٨٥ لس  نة ١٠٠م  ن المرس  وم بالق  انون الم  ذكور المعدل  ة بالق  انون 

مف اده أن الحض انة الت ي تخ ول الحاض نة      .." . ببلوغ الصغیر سن العاشرة، وبلوغ الصغیرة اثنتا عش ر س نة      

زوج المطل ق ھ ي الحض انة الت ي تق وم علیھ ا النس اء        مع من تحضنھم الحق في شغل مسكن الزوجیة دون ال  

لزوماً خلال المرحلة التي یعجز فیھ الصغار عن القیام بمصالح البدن وحدھم، وإن حق الحاضنة ف ي ش غل       

 ...مسكن الزوجیة یسقط ببلوغ المحضون ھذه السن

 باس ترداد  لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فی ھ ق د خ الف ھ ذا النظ ر وقض ى ب رفض دع وى الط اعن                 

مسكن الزوجی ة عل ى س ند م ن أن طلب ات الط اعن لا تس تند عل ى أس اس ق انوني بع د الحك م بع دم دس توریة                     

 ف ي ھ ذا الش أن    ١٩٨٥ لس نة  ١٠٠طب ق أحك ام الق انون رق م      ودون أن ی١٩٧٩ٌ لسنة ٤٤القرار بقانون رقم    

 )١( فإنھ یكون قد خالف القانون بما یوجب نقضھ

 الخ اص  ١٩٢٩ لس نة  ٢٥من القانون رق م  ) ٢٠(ص الفقرة الثانیة من المادة  بعدم دستوریة نمحك ال )٣(

 بتع دیل بع ض أحك ام ق  وانین    ١٩٨٥ لس نة  ١٠٠ب بعض أحك ام الأح وال الشخص یة المس تبدلة بالق  انون رق م       

 )٢( الأحوال الشخصیة فیما تضمنھ من قصر حق الأجداد فى رؤیة أحفادھم على حالة عدم وجود الأبوین

 :وعيالأثر الموض

 .حق الأجداد في الرؤیة حق مطلق سواء في حالة وجود أو عدم وجود الأبوین

مجموعة الأرمن الأرثوذكس للأحوال الشخصیة المعتمدة في  من ١٠٩الحكم بعدم دستوریة المادة  )٤(

                                     
  ١٥/٥/١٩٩جلسة ) أحوال شخصیة( ق ٥٥ لسنة ٢٢٨٧ طعن رقم )١(
 "دستوریة" ق ٣٣ لسنة ٣٧ الدعوي رقم  في١٢/٥/٢١٣حكم جلسة ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٣٩١(

تحضن الأم ول دھا أثن اء ال زواج وبع د فس خھ إل ي أن یبل غ الس ابعة إذا           :"والتي كانت تنص علي     ١٩٤٦عام  

 . وإلي التاسعة إذا كان أنثي، ن ذكراًكا

 )١("وللمحكمة أن ترفع سن الحضانة إلي سن التاسعة بالنسبة للذكر وإلي الحادیة عشرة بالنسبة للأنثي

 . مع سن الصغار من المسلمین- في شأن الحضانة - وذلك لعدم مساواة  سن الصغار 

 :الأثر الموضوعي

وأن ترفع المحكمة سن الحض انة  ، سن الصغار من المسلمینمساواة سن الصغار في شأن الحضانة مع      

 .بالقدر المقرر لدي صغار المسلمین

وبالتالي یحق للحاضنة إعادة الطفل المحضون إلیھا حتي بلوغھ الس ن المق ررة للحض انة بم ا ھ و مق رر          

 )٢(لدي أطفال المسلمین 

ف ي الكثی ر   ،  الصادرة بع دم الدس توریة  ھكذا رأینا الآثار الموضوعیة المتنوعة والمتعددة لبعض الأحكام     

والتي تقوم بإعمالھا وتطبیقھا المحاكم والجھ ات ذات الاختص اص   ، من أفرع القوانین والتشریعات المختلفة  

 . القضائي علي الدعوي المعروضة علیھا وفق أوجھ الدفوع والدفاع والطلبات فیھا

                                     
 ١٦/٤/١٩٩٨ في ١٦الجریدة الرسمیة، العدد "دستوریة" ق ١٨ لسنة ٨١ في الدعوي رقم ٤/٤/١٩٩٨ حكم جلسة )١(
 م ن الق انون   ٢ سنة سواء للصغیر أو للصغیرة، فقد نصت الفقرة الأول ي م ن الم ادة    ١٥ ھذا وقد أصبح سن الحضانة الآن    )٢(

ینتھ ي ح ق حض انة النس اء ببل وغ الص غیرة أو الص غیر        :" عل ي  ٢٥ لس نة  ٤ المعدلة بموجب القانون رقم    ١٩٨٥ لسنة   ١رقم  
 في البقاء في ید الحاضنة دون أج ر، وذل ك   – بعد بلوغ ھذه السن –سن الخامسة عشر، ویخیّر القاضي الصغیر أو الصغیرة        

 "ختي یبلغ الصغیر سن الرشد ة وحتي تتزوج الصغیرة
 

o b e i k a n d l . c o m 




